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داءــالإه
إلى :المتواضعثمرة عمليأهدي 

االله بهما في كتابه أوصانيأغلى ما في الكون إلى اللذان
:العزیز

وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا ربََّـيَانِي صَغِيرًا

إلى جنة الدنیا وعطرها إلى التي تعبت وربت وسهرت إلى زهرة عمري ونور عیني 

زة ــــــــي العزیـأم

رحمة االله علیهيـــي الغالـأب.......إلى أحن وأرقى شخصو 

فوزيوعبد الكریمودلیلةتحلو الدنیا معهم...... إخوتي الأحبة إلى من

وخاصة أستاذي الفاضل إلى كل من علمني حرفا معلمین وأساتذة

رــــــــــعفـرارم جـــــع

إلى كل من عرفني من قریب أو بعید

منيرة زغدانة



لحمد الله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا هدانا االله لا یسعنا وقد وفقنا االله في ا

انجار هذه المذكرة إلا أن نتقدم بشكرنا الجزیل إلى كل من قدم لنا ید المساعدة من 

مضمونه.و قریب أو من بعید لإنجاز هذا العمل المتواضع في شكله 

الأستاذبأسمى معاني الشكر والتقدیر إلى من أشرف على هذه المذكرة كما أتقدم 

المحترم الذي أعترف له بجمیله 

"رــــــــــعفـرارم جـــــع"

وشكر خاص إلى لجنة المناقشة على قبولهم مناقشة هذه المذكرة.

والعلوم كما لا یفوتنا أن أتقدم بجزیل الشكر إلى كافة أساتذة وعمال كلیة الحقوق 

-الوادي-السیاسیة بجامعة حمة لخضر



مقدمـــة



ةــــــــــــلمقدما

أ

ةـــــمقدم
القانونیة التي یقوم تصرفاتیحكمالقانون التجاري فرع من فروع القانون الخاص یعتبر 

التجاریة لأنها تتعلق الأعمال بالأعمالأو مع الزبائن فسمیت هذه ،بها التجار فیما بینهم
التجارة غیر أن القانون التجاري لا ینظم الأعمال التجاریة التي یقوم بها التجار نشاط بممارسة 

فهو قانون التجار وقانون الأعمال التجاریة التي یقوم بها غیر التجار،بل بضبط أیضا ،فقط
ویتمیز القانون التجاري بالسرعة في إبرام ،بالإضافة إلى الأموال التجاریةالأعمال التجاریة

كما یتأثر بالتطور الاقتصادي والسیاسي والاجتماعي ،ي تقنین الالتزامات الناشئة عنهالعقود وفا
للمجتمع والتجارة قوامها الائتمان وهذا على خلاف القانون المدني الذي یمتاز بالبطء والجمود.

بل اكتفى بذكر ،عریفا جامعا مانعا للعمل التجاريلم یضع تالجزائريإلا أن المشرع
من )4(،)3(،)2(مجموعة من الأعمال التي حددها وفق معاییر فقهیة ووردت في المواد 

القانون التجاري الجزائري وسبب هذا أن الفقه في حد ذاته لم یتوصل إلى تعریف موحد للأعمال 
التجاریة بل وضع لها معاییر من خلالها نحدد العمل التجاري ،وعدد هذه الأعمال في المواد 

وحدد طبیعتها وفصل في صفتها التجاریة حیث نص صراحة على تجاریتها ،السالفة الذكر
الأعمال التجاریة بحسب موضوعها وهي لا یجوز للأفراد مخالفتها وأهم هذه الأعمال،وعلیه

بحسب وتنقسم هذه الأعمال التجاریة ، التي نص علیها القانون التجاري في المادة الثانیة
وهي تلك الأعمال التي تأخذ بحسب موضوعها ولو وردت منفردةإلى أعمال تجاریة موضوعها 

لا تكن تجاریة الا تى ولو مارسها الشخص مرة واحدة بصورة انفرادیة وأخرى الطابع التجاري ح
اذا وردت في شكل مقاولة.

التي القانونیة القواعد والأحكام نطرح الإشكالیة الرئیسیة، ما مدى فعالیة ونجاعة ومن هنا 
؟ ري لتنظیم المقاولات التجاریةوضعها المشرع الجزائ

ع إلى أسباب ذاتیة وأخرى موضوعیة.وتكمن أسباب اختیارنا للموضو 
في رغبتي ومیولي في هذا الموضوع ودراسته وكذا نقص دراسات ذاتیةتعود الأسباب ال
. الاكادیمیة التي تناولته

،أما الأسباب الموضوعیة فتعود إلى أن الموضوع یندرج ضمن تخصص قانون أعمال
ما یطرحه الموضوع من اشكالیة بالإضافة إلى،تجاریةهي عبارة عن أعمالتكون المقاولا

قانونیة اذ تحاول الدراسة طرحها ومناقشتها والاجابة علیها.



ةــــــــــــلمقدما

ب

ولقد ذكرها ،وتبرز أهمیة الموضوع في كون أن المقاولة تعتبر من الأعمال التجاریة
.المشرع في القانون التجاري

ي التكرار والتنظیم.وكل مقاول یعتبر تاجرا بتوفر شروط المقاولة المتمثلة ف
قد حاولنا من خلال هذه المذكرة التطرق إلى النقاط الأساسیة التي تدور حول المقاولات 

مازالت المكتبة ،أهمیة في جانبیه النظري والعلميالتجاریة وذلك نظرا لما یكتسبه الموضوع من
،مباحث وفروع القانونمتخصصة فيالقانونیة بالجزائر تفتقر إلى الدراسات والمؤلفات العلمیة ال

رغم الأهمیة البالغة لذلك سواء بالنسبة لطلبة كلیات الحقوق خاصة أو المشتغلین بحقل القانون 
متأملین رفع مستوى التكوین العلمي عامة من قضاة ومحامین وموثقین وإطارات إداریة وغیرهم،

ي یقوم علیها المجتمع المتخصص وترقیة الوعي القانوني بما یتوافق والمعطیات والأسس الت
.    الجزائري في مختلف مؤسساته ومنظوماته

وذكر ،تهدف إلى التعریف بالتزامات المقاول والتزامات رب العملإن دراسة هذا الموضوع 
والفروق بین المقاولة المذكورة في القانون المدني والمقاولة المذكورة في القانون ،أنواع المقاولات

التجاري.
معرفة عقد لوذلك الخاصالقانون إن موضوع دراسة المقاولة قد یبحث فیها أصحاب 

كما یمكن البحث فیه من طرف قانون أعمال بتسلیط ،المقاولة على ضوء أحكام القانون المدني
ورغم هذا فلم نجد دراسات موسعة حول هذا ،الضوء على المقاولة من الجانب القانون التجاري

حقه من الدراسة.ذفهذا الموضوع لم یأخ،كلها دراسات حول الأعمال التجاریة،موضوعال
تكونولقد واجهنا أثناء دراسة الموضوع بعض الصعوبات منها قلة المراجع والتي تكاد

بخصوص المقاولة.ةالقضائیاتندرة الاجتهادوجدتكما ،مةمنعد
العلمیة في إطار التكامل على عدد من المناهج دتللإجابة على الإشكالیة اعتم

ي هذه فعلى المنهج التحلیلي الذي وجد حظه الوافر أساسيبشكل تإذ اعتمد،المنهجي
وذلك بتحلیل النصوص القانونیة المنظمة لعقد المقاولة والأعمال التجاریة في القانون ،الدراسة
الذي سیظهر بشكل واضح المقاولة من حیث شروطها إلى جانب المنهج الوصفي،التجاري
.وأنواعها

،هذا البحث سهلا وواضحا لكل مطلع علیهلیكون ،كل ذلك بهدف توخي الدقة والتبسیط
حتى یأتي بالنتیجة المرجوة.



ةــــــــــــلمقدما

ج

،إلى مبحثینكل فصل قسمتهو فصلین، مقسمة إلىخطة تالدراسة اعتمدولتجسید هذه
تحت جاء الفصل الأول فا،متوازیة عمودیوذلك حتى تكون الخطة ،وكل مبحث إلى مطلبین

ولة في القانون مفهوم المقاوجاء في مبحثه الأول،عنوان ماهیة المقاولة في القانون التجاري
المقاولة في أنواعمعاییر العمل التجاري و التركیز علىأما المبحث الثاني فحاولت،التجاري

المقاولة بآثارالذي یهتمالفصل الثاني بالدراسة إلىوبعدها انتقلت، الجزائريالقانون التجاري
یتعلق بدراسة آثار الأول فالمبحث،وكذلك یتضمن هذا الفصل مبحثینهاانقضاءآلیات و 

آلیات انقضاء المقاولة.علىالضوء فیهتأما المبحث الثاني فسلط،المقاولة



لالفصل الأوّ 
ماهیة المقاولة في القانون 

التجاري الجزائري
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الفصل الأوّل
ماهیة المقاولة في القانون التجاري الجزائري

، تنقسم الأعمال التجاریة إلى أعمال تجاریة بحسبلأحكام القانون التجاريوفقا 
موضوعها وأعمال تجاریة أخرى بحسب شكلها وأخرى بالتبعیة إلا أن الأعمال التجاریة بحسب 

les actes de commerce objectifs(موضوعها تنقسم أیضا إلى أعمال تجاریة منفردة 
isoles(- ولذا تسمى بالأعمال التجاریة الموضوعیة والبعض -أي ولو وقعت مرة واحدة ،

تجاریا شریطة أن تكون مندمجة في مجموعة معینة، أي في مقاولة، فالعمل لیس الآخر، یصبح 
تجاریا بمفرده، بل إنه تجاري لأنه یندمج في مقاولة تجاریة، فمصیره هو مصیر كافة الأعمال 

les(التي تكون هذه المقاولة، ولذا سمیت بالأعمال التجاریة الموضوعیة بالمقاولة actes
de commerce parentreprise( مبحثین ، وبناء على ما سبق نقسم هذا الفصل إلى

حیث یتضمن المبحث الأول مفهوم المقاولة في القانون التجاري الجزائري والمبحث الثاني 
معاییر العمل التجاري وأنواع المقاولة في القانون التجاري الجزائري.  
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المبحث الأول
القانون التجاري الجزائريمفهوم المقاولة في 

تشمل الأعمال التجاریة بحسب موضوعها طائفتین من الأعمال: طائفة الأعمال التجاریة 
المنفردة، التي یعتبرها المشرع تجاریة بصرف النظر عن صفة القائم بها، بحیث تعد تجاریة 

ة بطریق حتى لو باشرها شخص مرة واحدة، والطائفة الثانیة هي طائفة الأعمال التجاری
من التقنین التجاري الجزائري والملاحظ 2المقاولة، وقد ورد ذكر هذه الأعمال في نص المادة 

من التقنین التجاري الفرنسي الذي یصعب تفسیره 632في هذا النص أنه أخذ من نص المادة 
،  ومن هنا سنحاول في هذا المبحث1807نظرا لقدمه، إذ لم یطرأ علیه أي تغییر جذري منذ 

.1تعریف المقاولة في المطلب الأول وفي المطلب الثاني سنتطرق إلى شروط المقاولة
المطلب الأول

تعریف المقاولة في القانون التجاري الجزائري
المشرع الجزائري تعریفا قانونیا للمقاولة شأنه شأن المشرع الفرنسي، وإنما تعرض یعطيلم 

لتحدید الأعمال التي تعتبر تجاریة بحسب موضوعها وهو ما نصت علیه المادة الثانیة من 
لتعریف أمام عدم تعریف المشرع لفكرة المقاولة تصدى الفقه والقضاء ،القانون التجاري الجزائري

سكار (بأنها تكرار الأعمال التجاریة على وجه الاحتراف بناء على أعرفها الأستاذ المقاولة ف
.2تنظیم مهني سابق)

المقصود بالمشروعات التجاریة تلك الأعمال التي اعتاد الشخص على القیام بها على 
وجه الاحتراف بقصد تحقیق الربح، والمقصود بالاحتراف هنا هو وجود تنظیم سابق بمعنى 

ة اللازمة لمباشرة النشاط فضلا عن ممارسة النشاط بصفة متكررة لبشریالوسائل المادیة وااتخاذ
.3وعلى وجه الدوام

لقد میز الفقه التجاري بین الأعمال التجاریة، ویرى أن المقصود بالنص ثمة مشروع 
اشتراط المشرع أن یتم العمل على وجه المشروع كي یعد من الأعمال التجاریة، عرف أیضا

، 2007الجزائر، ، بن عكنون، الطبعة التاسعةوعات الجامعیة،نادیة فوضیل، القانون التجاري الجزائري، دیوان المطب-1
. 77ص
.31-32ص،2011الجزائر، ،بن عكنونالقانون التجاري، دیوان المطبوعات الجامعیة،عبد القادر البقیرات، مبادئ -2
.39ص،2004مصر، الإسكندریة،،القانون التجاري، منشأة المعارفسوزان على حسن، الوجیز في -3
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الفقه الغالب المشروع بأنه تكرار العمل استنادا إلى تنظیم سابق وخطة موصوفة، بمعنى أن 
العمل یتم بناء على تنظیم سابق ومرسوم ومهیأ بالوسائل اللازمة لقیامه على نحو مستمر، 

اللازمة لمباشرة النشاط لبشریةوتتمثل مظاهر التنظیم السابق في توفیر الوسائل المادیة وا
.1ري كجمع مواد الإنتاج والاستقرار في مكان معد للقیام بالنشاط واستخدام الغیرالتجا

) وقد اتبع Enterpriseنلاحظ أن المشرع الجزائر قد أطلق كلمة المقاولة ترجمة لكلمة (
الفقه ینتقد هذا المصطلح لأنه ترجمة ذي اتبعه المشرع المصري ولذا فإنالنفس المصطلح
المشروع، وهذه الكلمة أوضح في الدلالة على المعنى :) معناهاEnterpriseخاطئة، فكلمة (

" خاصة وأنه استعمل كلمة مقاولة في المقاولةلذي عبر عنه بكلمة "الذي یقصده المشرع وا
646من القانون المدني الجزائري والتي تقابلها المادة 594المجال المدني فنصت علیه المادة 

لمصري على أنها: "عقد یتعهد بمقتضاه أحد المتعاقدین بأن یصنع شیئا أو من التقنین المدني ا
.2یؤدي عملا مقابل أجر یتعهد به المتعاهد الآخر"

فبمقتضى هذا النص أن المقاولة في المجال المدني تعد من العقود الواردة على عمل 
قد یؤدي إلى أساسا بحیث یمثل العمل فیها عنصرا جوهریا، ولذا فاستعمال نفس المصطلح

حدوث خلط بینهما، وكان یستحسن استعمال كلمة مشروع بدلا من كلمة مقاولة، وقد نص 
المشرع الجزائري على هذه المقاولات، والسؤال الذي یتبادر إلى ذهننا، هل جاء ذكر هذه 
المقاولات العشر على سبیل الحصر لأنها صیغت في شكل یوحي بذلك بحیث لو قامت مقاولة 

خرج موضوعها من الموضوعات التي ذكرها المشرع اعتبر العمل مدنیا ؟وخرجت و 
إننا نلاحظ التطور الاقتصادي السریع بحیث أصبحت عدة أعمال وأنشطة تقوم 
بالمضاربة سعیا وراء تحقیق الربح ویتم في شكل مقاولة، وفي اعتقادنا أن المشرع الجزائري لم 

عددها فحسب، بل مدها إلى كل نشاط یتخذ شكل یحصر الصفة التجاریة في المقاولات التي 
.3مقاولة

54ص،2008لبنان،، بیروت،، منشورات الحلبي الحقوقیة، الطبعة الأولىاريهاني دویدار، القانون التج-1 - 53.
.  91ص،المرجع السابقنادیة فوضیل، القانون التجاري الجزائري،-2
.92المرجع نفسه، ص-3
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یمكن القول إذن أن المشرع قد ترك باب الأعمال التجاریة مفتوحا لیدخل منه أي عمل 
تستحدثه التطورات الاقتصادیة والتجاریة مستقبلا طالما كان متجانسا في طبیعته ومتشابها في 

.1لتقنین التجاريصفاته وغایاته مع الأعمال المنصوص علیها في ا
من فهو قانوني مامستنتج أن المقاولة لها مفهوم اقتصادي أكثر نمن خلال هذه التعاریف 

المتفق علیه سواء في علم الاجتماع أو علم الاقتصاد وجود المقاولة كلما توفرت وحدة في 
سواء المعاملات ووحدة الهدف، تبتدئ فكرة المقاولة من مبدأ مهم وهو تجمیع الإمكانیات 

یعرفها الأستاذ كماالمادیة أو البشریة، من أجل تحقیق هدف أو مجموعة أهداف معینة، 
الشرقاوي باعتبارها مفهوما اقتصادیا وقانونیا بأنها الوحدة الاقتصادیة والقانونیة التي تجتمع فیها 

.2العناصر البشریة والمادیة للنشاط الاقتصادي
انيالمطلب الث

القانون التجاري الجزائريشروط المقاولة في 
لا تعد الأعمالمن أخرىتنص المادة الثانیة من القانون التجاري الجزائري عن طائفة 

،أي على سبیل الاعتیاد و الاحترافالمشروع أوعلى وجه المقاولة صدرتإذاإلاتجاریة 
عنصر لتكرار و عنصر االتجاري عنصران و هما: من القانون وللمقاولة في حكم المادة الثانیة 

.3التنظیم
فالعمل المنفرد لا یكفي لقیام المشروع، بل لابد من تكرار العمل أو :التكرارعنصر-1

4مرات محدودة بشكل متقطع وإنما تكرار القیام بهذا العمل على وجه منتظم ومعتاد.

وبما أن الاعتیاد كعنصر من عناصر الاحتراف، ینطوي على تكرار القیام بالعمل بصفة 
منتظمة ومستمرة، ویبرز هذا العنصر بوضوح في الأعمال التي یتطلب المشرع لتجاریتها 
مباشرتها في شكل مقاولة أو مشروع، إذ یتطلب هذا الأخیر مزاولة العمل على وجه التكرار، 

اذ العمل صورة المقاولة أو المشروع لا یؤدي فحسب إلى إضفاء الطابع وبناء على ذلك فاتخ
التجاري علیه بل وأیضا إلى اكتساب القائم به صفة التاجر، ومع ذلك فالمقاولة أو المشروع، 

.99ص، 2003الإسكندریة، مصر،، دار المطبوعات الجامعیة،نون التجاري الجدیدمحمد السید الفقى، دروس في القا-1
.32عبد القادر البقیرات، المرجع السابق، ص-2
.57ص،2009الجزائر، ،، باب الوادالتجاري الجزائري، دار المعرفةعمارة، الوجیز في شرح القانونعمورة -3
.57محمد السید الفقى، المرجع نفسه، ص-4
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كما أوضحنا من قبل، لیس شرطا لازما لوجود الاحتراف، فیتحقق الاحتراف في جانب من یقوم 
ولو لم یكن لدیه، على سبیل المثال، محل تجاري یزاول فیه نشاطه بالعمل على سبیل الاعتیاد 

.1كالسماسرة
في الواقع أنه ینبغي عدم الخلط بین احتراف العمل من جهة، والقیام به في شكل مشروع 
أو مقاولة من جهة أخرى، فالاحتراف یعني قیام الشخص بمباشرة العمل على نحو مستمر 

بقصد الكسب والارتزاق من ورائه، أما المشروع فیستلزم، كما ومنتظم، أي على وجه الاعتیاد،
رأینا، استناد العمل إلى تنظیم مادي وقانوني یضمن تكراره في صورة منتظمة، وإذا كان الواقع 
العملي یشهد بأن الاحتراف عادة ما یصحبه تنظیم ینبئ عن وجوده إلا أن هذا لا یعد شرطا 

یعتبر تجاریا عمل السمسرة طالما كان السمسار یباشره على لازما لنشأته، فعلى سبیل المثال
أو متنقلا، أي ولو لم یكن یرتكز في أدائه ولاجمتوجه الاحتراف حتى ولو كان هذا السمسار 

.2ت أو مكان معد لقیامه بهذا العمللعمله إلى تنظیم مادي كعمال أو أدوا
متصلة ومعتادة، فمقاولة النقل مثلا المعنى من التكرار هو تكرار العمل التجاري بصورة 

.3تقوم بنقل الأشخاص بصورة متكررة متخذة من ذلك العمل التجاري حرفة معتادة لها
یعد هذا العنصر، في نظر عامة الفقه، بمثابة الشرط الأول والرئیسي للمشروع، غیر أنه 

یكون ((مجرد نتیجة ینبغي أن یحظى في رأینا بمثل هذه الأهمیة، إذ التكرار لا یعدو أن لا
منطقیة لازمة للشرط الأول المتعلق بالتنظیم ذلك أن وجود التنظیم یتضمن ویفترض أن العمل 

.4لن یباشر لمرة واحدة وإنما على نحو متكرر))
إذا كانت عامة الفقه قد اعتبر التكرار بمثابة الشرط الأول للمشروع، فمن الفقهاء من 

السابق من الشروط اللازمة ستبعد بالتالي عنصر التنظیم ارتأى فیه العنصر الجوهري له وا
غیر أن هذا الرأي یصدر، في نظرنا، عن فهم خاطئ لفكرة المشروع یعزى إلى خلط  ، لقیامه

. 169محمد السید فقهى، المرجع السابق، ص-1
. 100المرجع نفسه، ص-2
.57عموره عمار، المرجع السابق، ص-3
مصر،،الإسكندریة،الوفاء محمدین، القانون التجاري، الجزء الأول، دار المطبوعات الجامعیةمحمد فرید العرینى، جلال-4

. 177-176، ص1998
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أصحابه بین هذه الفكرة وفكرة الحرفة رغم ما یقوم بینهما من اختلاف على النحو الذي فصلناه 
.1عند الكلام عن معیار العمل التجاري

بل لابد من اتخاذ حرفة منه، یشترط القانون فقط تكرار العمل و : لا لتنظیماعنصر -2
ة اللازمة لاستمراریة العمل أو لبشریاو على مجموعة من الوسائل المادیة 2أن تتوفر المقاولة

،ناسب وإعداده لممارسة هذا النشاطالنشاط التجاري مثل توفیر مواد الإنتاج، واتخاذ مكان م
وكذلك استخدام الغیر أو المضاربة على عملهم أي شراء عمل الغیر لقاء أجر ثابت بقصد بیع 
ثمرته بثمن أكبر من الأجر وتحقیق الربح من وراء ذلك، ویعتبر استخدام الغیر في نظر 

.3البعض أحد العناصر الأساسیة أو الجوهریة الدالة على وجود المقاولة أو المشروع التجاري
تجاري یشترط في الشراء لكي یعد عملا تجاریا أن یستهدف القائم به تحقیق الربح، الفقه ال

ذلك أن هذا العنصر مفترض لا في الشراء لأجل البیع فحسب بل في التجارة بوجه عام، ومن 
ثم فهو بمثابة الضابط المشترك لكافة الأعمال التجاریة، ویرتب الفقه التجاري على ذلك استبعاد 

ات للسلع لبیعها للأعضاء دون استهداف تحقیق ربح یتم توزیعه على أعضائها من شراء الجمعی
.4نطاق الأعمال التجاري

فإن توافر هذا ،یفترض فیه أن یعاصر عملیة الشراء،عنصر نفسيونیة تحقیق الربح هو 
طالما أن دافع ،فلا یهم بعدها أن یحصل البیع بدون ربح أو حتى خسارة،القصد عند ذلك

البیع بقصد الربح وحتى لو باع بخسارة بقصد جذب العملاء فإن ذلك لم یحصل إلا الشراء كان
.5بقصد الحصول على الربح فیما بعد

لذلك فمن یزاول نشاطا مادیا كالصناعة مثلا دون اللجوء إلى الغیر لمعاونته والمضاربة 
وع أو مقاولة، بل یعتبر حرفیا، وبالتالي على عملهم لا یعتبر ممارسا لنشاطه في شكل مشر 

.177-176محمد فرید لعریني، جلال وفاء محمدین، المرجع السابق، ص-1
. 57عموره عمارة، المرجع السابق، ص-2
. 76، ص1999الإسكندریة، مصر،القانون التجاري، دار المطبوعات الجامعیة،محمد السید الفقهى، ، علي البارودي-3
.   44هاني دویدار، المرجع السابق، ص-4

، الإسكندریة،عبد القادر حسین العطیر، الوسیط في شرح القانون التجاري، دار الثقافة للنشر والتوزیع، الطبعة الثانیة5-
.  57، ص1999مصر،
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یمكننا القول إن الصفة التجاریة كامنة في هذه المشروعات ثم تنبعث من المشروع إلى الشخص 
.1الذي یملكه فیعد تاجرا

.70- 69، ص2009، القدس،، الطبعة الثانیةویق والتوریداتالقانون التجاري، الشركة العربیة المتحدة للتسحلو أبو حلو،-1
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المبحث الثاني
معاییر العمل التجاري وأنواع المقاولة في القانون التجاري الجزائري

عددت المادة الثانیة من القانون التجاري السابق ذكرها الأعمال التي لا تكتسب الصفة 
التجاریة الا اذا وقعت على سبیل المقاولة أو تتم في شكل مقاولة أي اشتراط التكرار ووجود 
تنظیم مسبق، والمقاولات التي اعتبرها المشرع تجاریة ذكرها في المادة الثانیة من التقنین 

ي في احدى عشرة مقاولة تجاریة ومن هنا سنحاول في هذا المبحث التطرق الى معاییر التجار 
العمل التجاري في المطلب الأول، وأنواع المقاولات في المطلب الثاني. 

الأولالمطلب 
معاییر العمل التجاري

البحث ته في في مجال تحدید العمل التجاري وتفرقته عن العمل المدني ركز الفقه محاولا
وسنتناول ووضع معاییر عدیدة في هذا الشأنهذا العمل التجاريعن معیار یحدد وجود

ثانیا.شخصیة الوالمعاییرأولا معاییر الموضوعیةال

أولا: المعاییر الموضوعیة

إن المعاییر الموضوعیة تنظر إلى القانون التجاري على أنه قانون النشاط التجاري دون 
یرى بعض الفقهاء أن العمل و، الاعتبار صفة القائم به إن كان تاجرا أم غیر تاجرالأخذ بعین 

بینما ،التجاري هو الذي یقوم على فكرة المضاربة أي أن الربح هو المحرك للنشاط التجاري
وآخرون یرون أن فكرة الوساطة ،یرى البعض الأخر أن فكرة التداول هي أساس العمل التجاري

.1هي معیار العمل التجاري وبعضهم دمج فكرة التداول والمضاربة معا
:نظریة المضاربة- 1

یرى الفقهاء وأنصار هذه النظریة أن العنصر الجوهري في العمل التجاري هو المضاربة 
لنظریة، لها جانب قصد تحقیق الربح، فالشراء لأجل البیع یتضمن هذا القصد وإن كانت هذه ا

.2من الصواب لكنها لیست صحیحة على إطلاقها

. 26ص،2003عنابة،الحجار،شادلي نور الدین، القانون التجاري، دار العلوم للنشر والتوزیع،-1
.27- 26المرجع نفسه، ص-2
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RENAULTبالرغم من أن جانب من الفقه یرى أن هذه النظریة قدمت من قبل الأستاذین
إن التجارة هي، في رأیهما، ، ه یجب رفض هذا القول لعدم تأسیسه، فإنLYON-CAENو

الأولیة، دبالمضاربة عن طریق تحویل الموامجموعة العملیات التي تهدف إلى تحقیق الأرباح 
ولا شك في أنهما تعرضا إلى هذه النظریة لتحدید مفهوم التجارة، لكن كان ،أو نقلها أو مبادلتها

قصدهما بیان أنه لا یمكن استعمال تعریف عام ومن ثم، أثبتا أن الدراسة التفصیلیة للمادة 
لمشرع الفرنسي لم یكن قد اتبع اعتبارات علمیة وما بعدها من القانون التجاري تبین أن ا632

بل منح أو رفض الطابع التجاري لبعض العملیات ،ة لإعداد قائمة الأعمال التجاریةأو مجرد
.1فقط–أي تجاریة -لأسباب عملیة 

المضاربة اعتبر القضاء الفرنسي أن الشخص الذي یقوم احترافا على نظریةبناء
اشر عملا تجاریا، وأن استغلال صحیفة یعتبر تجاریا إذا كان هدفها بالمضاربة في البورصة، یب

.2ا المعیار قد لقي سهاما من النقدالربح، ویعتبر مدنیا إذا كان هدفها علمیا، ولكن هذ
الفقه الحدیث یرفض هذه الفكرة كمعیار عام للعمل التجاري وذلك على أساس أن هناك 

تعتبر أعمالا مدنیة بحتة، مثلا: كل أصحاب المهن أعمال تهدف إلى المضاربة، ومع ذلك 
.3الحرة یقصدون الربح وكذلك مستغلي المزارع

ن مفهوم الربح أمر نفسي داخلي لا یمكن الوقوف علیه، ومع ذلك ینبغي تسلیم بأن هذه إ
النظریة تتضمن جانبا من الحقیقة، ذلك أن العمل التجاري یفترض إلزاما وقت المضاربة، إنه 

ر الممكن وجود أعمال تجاریة من دون نیة تحقیق الربح، ومن ثم تخرج من نطاق من غی
القانون التجاري كل العملیات الاقتصادیة التي لا تستهدف تحقیق الربح كما هو الشأن في 
الأعمال المجانیة التي تتناف مع التجارة، وأن لم تكن المضاربة وحدها ضابطا للعمل التجاري 

.4ا أحد العناصر الجوهریة للتفرقة  بین العمل التجاري والعمل المدنيفلیس من شك في أنه
إن هذا المعیار یمكن من رفض صفة العمل التجاري للأعمال التي تقوم بها الدولة مباشرة 
إن الأمر یختلف عندما تمارس هذه الأعمال بصفة غیر مباشرة من طرف الدولة مثلا عن 

،2003الجزائر، ،الطبعة الثانیةالمطبوعات الجامعیة،دیوانصالح، الكامل في القانون التجاري الجزائري،فرحة زراوي-1
. 70- 69ص
. 70المرجع نفسه، ص-2
. 27شادلي نور الدین، المرجع السابق، ص-3
.27المرجع نفسه، ص-4
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إن الأعمال التي تقوم بها هذه المؤسسات تهدف إلى طریق دیوان أو المؤسسة أو الشركة 
.1تحقیق أرباح ومن ثم فإن المؤسسات العمومیة تعتبر أنها تمارس أعمال تجاریة

نظریة التداول :-2
بین المنتج والمستهلك، قدم هذه الالتزاماتتتعلق بالوساطة في تداول التيتنظر للأعمال

" إن العمل لا یعتبر تجاریا إذا لم یتوسط في تداول الثروات النظریة الفقیه الفرنسي " تالیو
والسلع بین المنتج والمستهلك، وهو یرى في القانون كما في الاقتصاد السیاسي بأن التجارة 
ترتكز على تداول المنتجات والبضائع والنقود والقانون التجاري هو ذلك الفرع الذي یحكم 

، إلى وقت وصولها إلى ید المستهلكوجها من ید المنتجالسلطة في حالة تداولها من وقت خر 
إن ، و وإن فسرت الصفة التجاریة لبعض الأعمال إلا أنها تسلم من النقدنظریةغیر أن هذه ال

الأخذ التداول لا یقتصر على السلع لكنه یشمل النشاط والخدمات التي تؤدیها المهن الحرة، وإن 
نطاق القانون التجاري مع أن المنتج هو أول من یدفع بهذا المعیار یخرج عن عمل المنتج من

.2السلعة للحركة والتداول
نظریة التداول بقصد المضاربة : -3

بعد الانتقادات التي وجهت إلى كل من معیار التداول ومعیار المضاربة نادي بعض 
العمل التجاري هو الفقهاء بالجمع بین المعیارین معا كمعیار واحد ممیز للعمل التجاري " إن 

الذي یتوسط في تداول الثروات بقصد تحقیق الربح " ویقدم مثالا على ذلك الشراء لأجل البیع 
حیث یقوم بعملیة التوسع في تداول الثروات فیصبح عملا تجاریا كلما كان غرضه تحقیق 

وجهت على الرغم من أن معیار التداول بقصد الربح قد جاوب بعض الانتقادات التي الربح،
إلى المعیارین السابقین إلا أنه مع ذلك یبقى عاجزا على أن یكون معیار جامعا لكافة الأعمال 
التجاریة، وأهم ما یوجه إلیه من أنه یتجاهل فكرة المشروع على أنها أتت لكثیر من الأعمال 

.3التجاریة

.28-27ص، شادلي نور الدین، المرجع السابق-1
.28- 27ص المرجع نفسه، -2
. 29صالمرجع نفسه،-3
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وحد خلاصة القول أن كافة معاییر المذهب الموضوعي لا تصلح كخیار جامع مانع م
.1لتحدید مفهوم العمل التجاري وبالتالي لرسم دائرة القانون التجاري

ثانیا: المعاییر الشخصیة 
یعتمد أصحاب هذا المذهب في تحدید نطاق القانون التجاري على التاجر فالقانون 
التجاري ینظم مهنة التاجر، فهو قانون مهني یحكم نشاط محترفي التجارة في ممارسة حرفتهم 

لأنه لا یهتم بطبیعة العمل تكون نقطة البدء في هذا المهني هي تحدید الحرف التجاریة،وبذلك
ولكن بشخص القائم به فإذا كان هذا الشخص غیر تاجر فإن عمله یخضع للقانون المدني، وإن 
كان تاجرا فإن عمله یخضع للقانون المدني، وإن كان غیر تاجرا فإن عمله یخضع للقانون 

ولیس الأخذ بهذا المذهب في حقیقته إلا انعكاس فقهي للتطور العام للقانون التجاري التجاري،
نحو الشخصیة كما یرى البعض ویمثله في الوقت الحاضر الأستاذ لسكارا والعمید جورج ریبر 

.2والأستاذ ریقران
نظریة المقاولة أو المشروع :-1

ریف قانوني للمقاولة أو المشروع وإنما لم یتضمن التشریع التجاري الفرنسي أو الجزائري تع
تناول المشروع عرضا عند الأعمال التجاریة لقد نشأت هذه النظریة في الفقه الإیطالي فتبناها 
في الفقه الفرنسي لسكار فعرفها بأنها (المقاولة أو المشروع) تكرار الأعمال التجاریة على وجه 

فیة ممارسة العمل القانوني هي التي تمیز الاحتراف بناء على تنظیم مهني سابق یرى أن كی
العمل التجاري عن العمل المدني فالعمل لا یدخل في نطاق القانوني التجاري إلا إذا كان على 
وجه المقاولة أو الاحتراف وهو ما یقتضى تكرار القیام بالعمل بصفة مستمرة ومنتظمة وتأخذ 

عمل في محل أو مكتب ویستعین بالغیر المقاولة في العادة شكل مشروع حیث یباشر الشخص ال
فیوظف نشاطهم ویضارب على عملهم أدخل أوسكار في نظریة المشروع عنصر المضاربة 

.3على عمل الغیر ویعتبر هذا العنصر وكنا أساسا في مشروعات الإنتاج والنقل
استناداالمشروع كمعیار محدد للإعمال التجاریة یعني التكرار المهني للأعمال التجاریة 

إلى تنظیم سابق، والمشروع عادة یتمیز بمظاهر خارجیة تنبئ عنه، كفتح مكتب وتجهیزه بما 

. 29ص،السابقالمرجع شادلي نور الدین، -1
.95-94ص،المرجع السابقالقانون التجاري الجزائري،حلو أبو حلو،-2
.31-30، صالسابقشادلي نور الدین، المرجع -3
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معنى وللمشروع التجاري، لإدارتهوالموظفینام بعض العمال یحتاج إلیه من أدوات واستخد
ى إذ تدل المظاهر الخارجیة التي یتمیز بها المشروع علالمنفرد،يأوسع من معنى العمل التجار 

قیام الشخص بأعمال تجاریة، لا بصفة عارضة، بل بصورة مستمرة ومنتظمة واتخاذ هذه 
الأعمال حرفة معتادة لها، وتبرز الحرفة التجاریة في صورة المشروع، فالمشروع التجاري هو 

تجاریة المظهر الاقتصادي للحرفة التجاریة، لذا تعتبر جمیع الأعمال المرتبطة بالمشروع أعمالا
فالصفة التجاریة لا تستمد، طبقا لهذا المعیار، من طبیعة العمل أو ، علقت بحرفة تجاریةمتى ت

من صفة القائم به، بل من طریقة ممارسته، فالقانون التجاري من قانون المشروعات التجاریة 
وعلى هذا فإن العمل الواحد ، عمل یمارس من قبل هذه المشروعاتبحیث یدخل في نطاقه كل

ون مدنیا أو تجاریا بحسب ما إذ تم من خلال مشروع أم قام به شخص مرة واحدة یمكن أن یك
عرضا، فعقد النقل مثلا یعتبر عملا تجاریا إذا قامت به شركة، ومدنیا إذا قام به شخص 

.1عادي
ویرى أنصار هذا الرأي أن القواعد التجاریة التي تحمي الائتمان وتحقق السرعة تبدو 

التجاریة، دون الأعمال التجاریة المنفردة، فالقائم بعمل تجاري منفرد لا أهمیتها في المشروعات
إلیه بسبب سعة یلجأ إلى طلب الائتمان إلا نادرا في حین أن المشروعات التجاریة تحتاج

وقد أخذت بعض التشریعات بمعیار المشروع بنصها على أن بعض الأعمال ،أعمالها وتكرارها
،الاحتراف أو صدرت عن مشروع تجاريإلا إذا وقعت على سبیل لا تكتسب الصفة التجاریة 

ومعیار المشروع یقترب من معیار الحرفة، ولذلك یرى بعضهم أن هذین المعیارین یتشابهان، 
مختلفان رغم وأن من یقول المشروع یقول الحرفة، في حین یرى بعضهم الأخر أنهما شیئان

تشابههما من حیث ضرورة تكرار الأعمال المكونة لهما، فالمشروع لا یمكن أن یقوم دون تنظیم 
مادي سابق یسمح بممارسة النشاط الذي یقوم به المشروع، في حین یمكن للشخص أن یحترف 

لتنظیم، الأعمال التجاریة دون وجود مثل هذا التنظیم فلا تتطلب الحرفة ذاتها وجود مثل هذا ا
خاذها مهنة للحصول لأنها عبارة عن ممارسة الأعمال التجاریة بصورة مستمرة ومنتظمة وات

.2قعلى مورد للرز 

، 2012عمان، الأردن، والتوزیع، الطبعة الثانیة،عزیز العكیلي، الوسیط في شرح القانون التجاري، دار الثقافة للنشر -1
. 75- 74ص
.76، صالمرجع نفسه-2
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یعاب على معیار المشروع أیضا، أنه یخضع للقانون التجاري بعض المشروعات المدنیة، 
المشاریع التجاریة كالمشروعات الزراعیة والحرفیة، كما أن هذا المعیار یستند في التمییز بین 

والمشاریع المدنیة إلى الحرف التجاریة دون أن یضع ضابطا للتفرقة بین الحرفة المدنیة والحرفة 
التجاریة. یتضح مما قدم أن جمیع المعاییر الفقهیة التي سبق ذكرها قد فشلت في إیجاد معیار 

بین الأعمال المدنیة جامع مانع للأعمال التجاریة یمكن بواسطته تعیین الحدود التي تفصل 
والأعمال التجاریة في ظل التشریعات القائمة، وأن أیا من هذه المعاییر لا یمكن أن یستوعب 
جمیع الأعمال التجاریة التي وردت في التشریعات القائمة، ولكن كل معیار منها ینطوي على 

جمع بین هذه قدر من الحقیقة ویفسر بعض هذه الأعمال، ولذلك یمیل الرأي الراجح إلى ال
المعاییر عند البحث عن تجاریة الأعمال التي نصت علیها التشریعات، فالعمل التجاري یسهم 
في تداول الثروات بقصد تحقیق الربح، وغالبا لا یكون له هذا الوصف إلا إذا تم العمل على 

.1سبیل الاحتراف أو تم في إطار مشروع
نظریة الحرفة :-2

نادي بنظریة الحرفة العمید (جورج ربیر) بعد أن تناول نظریة العمل التجاري بالنقد 
والتحلیل واصفا إیاها بالقصور وعدم رسم نطاق القانون التجاري من الناحیة الوضعیة المنطقیة، 

الوحدة المنطقیة في التقنین الذي یجمع بین الأعمال التجاریة والمقاولات التجاریة یقتصهاكما 
لتي ماهي إلا حرفا تجاریة ویضیف قائلا أن ضعف العمل التجاري یظهر من ناحیتین:ا

عدم وضع المشرع معیارا واحدا ترد إلیه الأعمال التجاریة.-أ
یستمد العمل صفته التجاریة في بعض الأحیان من صفة الشخص القائم به كما هو - ب

.2الحال في الأعمال التجاریة بالتبعیة
بأنها ممارسة النشاطات المتواصلة المستمرة وبصورة (ریبر)ظریة الأستاذیعرف هذه الن

.3أساسیة ومعتادة لتأدیة هذا النشاط المتمثل في بعض المهام من أجل الحصول على الربح

.  76-74ص،عزیز العكیلي، المرجع السابق-1
.103- 102صالمرجع السابق،القانون التجاري،حلو أبو حلو،-2
.32صالمرجع السابق،شادلي نور الدین،-3
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الأساس القانوني للنظریة هو نص المادة الأولى في القانون التجاري الفرنسي والجزائري 
یعد تاجرا كل شخص طبیعي أو معنوي یباشر عملا تجاریا ویتخذه فهي تعرف التاجر بقولها " 

.1مهنة له "
یظهر لنا بوضوح فكرة المهنة التجاریة إذ أن واضحي المدونة الفرنسیة للتجارة یتكلمون 
عن المهنة بصورة مجردة لكي لا یهتمون من طرف الثورة الفرنسیة بالتمسك بالنظام الطائفي أو 

د عالم التجارة والتجار قبل زوال وإلغاء هذا النظام على إثر الثورة الطوائف الذي كان یسو 
وكان یهدف منه Chapeliereالمدعى بقانون 17-06-1751الفرنسیة بمقتضى مرسوم 

في تلك الفترة التقلیل من عدد التجار والوقوف في وجه المنافسة، وفي نفس الوقت معرفة 
هة، وطبیعة النشاط وحجمها وقدرة التاجر على الوفاء التجار سواء الجانب الشخصي سلوك ونزا

بالتزاماته، وتمكین الغیر من المعرفة الجیدة قبل التعامل من طرف هؤلاء التجار،  وتتجلى فكرة 
تنظیم التجار ووضعهم في قائمة وفق نظام حدیث یطلق علیه بالسجل التجاري وبناء على ذلك 

.2ة بل توجد مهن تجاریة أخرىلا توجد مهنة تجاریة واحد تجاریة واحد
یتضح من هذه النظریات أنه من الخطأ محاولة إیجاد مفهوم أو معیار شامل یجمع كل 
الأعمال التجاریة، إن المشرع لم تكن له نظریة أو فكرة معینة واحدة عن العمل الذي یعتبر 

.3جاریةتجاریا إنه اكتفى بذكر جمیع الأعمال التي كانت معروفة في عصره ومعتبرة ت
إن الأخذ بكل معیار على حدى لا یكفي العمل التجاري لكن كل المعاییر تساهم في 
تحدید نطاق القانون التجاري، وتعدد المعاییر یسهل أمور القاضي في حل النزاعات المطروحة، 
إنه یعتبر عملا تجاریا كل عمل توافر فیه معیار من هذه المعاییر، سواء كان معیار موضوعي 

.4الاقتصادیةوهذا یسمح نطاق القانون التجاري مع التطورات أو معیار شخصي

:لفرق بین نظریة الحرفة والمقاولةا-

من خلال التعریف السابق تشتبه نظریة الحرفة والمقاولة، لأن كل منها تقتضي تكرار 
الأعمال بشكل مستمر ومنتظم ویضیف الأستاذ ریبر في مؤلفة أن الحرفة التجاریة تحتاج في 

المتضمن القانون التجاري.29/09/1975) المؤرخ في 59/ 75رقم ( الأمرمن )01(المادة -1
. 32صالمرجع نفسه،شادلي نور الدین،-2
. 33صالمرجع نفسه،-3
. 33-32، صالمرجع نفسه-4
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رستها لبعض المظاهر الخارجیة، مثل فتح محل والاستعانة ببعض العمال والاتصال مما
بالجمهور، وبناء على هذه المظاهر الخارجیة یكتسب الشخص صفة التاجر، هذا لا یختلف في 

.1شيء عن الشخص الذي یمارس نشاطه في شكل مقاولة
تصلح لتحدید نطاق ومع ذلك یرى الحرفة تختلف عن المقاولة، من حیث أن الأولى 

القانون التجاري في ظل التشریع القائم، خلافا لنظریة المقاولة وتفسیر ذلك راجع لسببین:
أن الحرفة تضفي على الشخص القائم بها صفة التاجر :الأولالسبب-
أن التاجر الذي یمارس مجموعة من الأعمال القانونیة والتي لها صلة :السبب الثاني-

بحاجات تجاریة تعتبر هذه الأعمال ضروریة ولازمة لمباشرة الحرفة التجاریة، ولهذا تضفي على 
الشخص القائم بها الصفة التجاریة ولذلك أعتبر الحرفة التجاریة مصدرا للأعمال التجاریة، 

ي هذه الصفة بالنظر إلى صفة الشخص القائم بها والذي هو تاجرا فالأعمال التجاریة تكتس
.2اكتسب الصفة التجاریة في الحرفة التي یمارسها

أما بخصوص النصوص التشریعیة التي وردت بشأن الأعمال التجاریة والتي تكون بشكل 
انون ماهي مقاولات ماهي إلا حرف تجاریة، أما الأعمال التجاریة المنفردة التي نص علیها الق

إلا أدوات في خدمة أغراض الحرفة التجاریة كما هو الشأن بالنسبة للسفتجة والشیك وأعمال 
.3السمسرة وعملیات الصرف وغیرها

:موقف المشرع الجزائري-

لقد انتهج المشرع الجزائري نفس المنهج الذي اتبعه التشریع الفرنسي فنصت المادة الثانیة 
ئري على الأعمال التي تعتبر تجاریة بنص القانون، كذلك استند من القانون التجاري الجزا

.4المشرع الجزائري والفرنسي العمل التجاري في تحدید وصف التاجر
یعد تاجرا كل من یباشر عملا (:ولى من القانون التجاري الجزائريونصت المادة الأ

) وبذلك جعل المشرع التجاري الجزائري من العمل التجاري الأساس الذي تجاریا ویتخذه حرفة

. 103صالمرجع السابق،القانون التجاري، حلو أبو حلو،-1
. 104ص،المرجع نفسه-2
. 104صالمرجع نفسه،-3
بن عكنون، الجزائر، ،رابعةالطبعة الدیوان المطبوعات الجامعیة،الوجیز في القانون التجاري،رزق االله بن المهیدي،-4

. 12ص،2008
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یقوم علیه القانون التجاري دون أن یحدد المقصود بالعمل التجاري، غیر أن المشرع الجزائري 
.1شأنه في ذلك شأن المشرع الفرنسي

لم یستغنى تماما عن المعیار الشخصي لذلك نص على بعض القواعد الخاصة بالتجار 
ام الإفلاس والقید في السجل التجاري وإمساك الدفاتر ظنكذلك تنظیم الحرفة التجاریة مثال ذلك

التجاریة وهي الأحكام لا شأن لها بالعمل التجاري ولكنها خاصة  بالتجار، ولكننا نرى أن 
على الموضوعي المشرع الجزائري عند تفحصنا للقانون التجاري نجده قد غلب المذهب 

.2ك  لنصه على عشر المقاولاتوذلالشخصي 
الثانيالمطلب

ة في القانون التجاري الجزائريأنواع المقاول

وهو ما یؤكد ،مقاولة تجاریةاري على إحدى عشرنصت المادة الثانیة من التقنین التج
أن هذا الاستدلال مع، یار لاعتبار العمل تجاريبأن المشرع الجزائري أخذ بمعیار المقاولة كمع

بالنظر إلى المشرع الجزائري ینص على عدة أعمال أخرى ذات طابع تجاري تمارس ضعیف 
.خارج إطار المقاولة

بعض شراح القانون التجاري الجزائري اهتدوا إلى تصنیف المقاولات المذكورة بالتقنین 
،ومقاولات التداول،ومقاولات التحویل،ت الاستخراجمقاولاهي:و نواعالجزائري إلى أربع أ

.3قاولات التأمینوم

: مقاولات الاستخراجأولا

إن مقاولات الاستخراج هي مقاولات لاستخراج المناجم أو المناجم السطحیة أو مقالع
في الماضي في القانون ،كانت عملیات الاستخراجالحجارة أو منتجات الأرض الأخرى،

ني لكونها تتعلق مدفكانت تعتبر عملیات ذات طابع،مستبعدة من میدان التجارة،الفرنسي
الطابع وكان هذا الموقف یجد أساسه في التقالید القانونیة التي كانت تمنح ،باستقلال عقارات

المتضمن القانون التجاري.26/09/1975المؤرخ في )59/ 75(مر رقم ) من الأ1لمادة (ا-1
. 13ص،السابقالمرجعرزق االله العربي بن المهیدي،-2
.120- 119فرحة زراوي صالح، المرجع السابق، ص-3
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لمنتجات ولقد كانت هذه القاعدة محل انتقادات شدیدة لأن ا،المدني لاستغلال العقارات
أموال ،قةهي في الحقی،بالتالي تصبح موضوع عملیات البیعو ،المستخرجة من باطن الأرض

ومن الملاحظ أن القانون ،ضاء أن حق الاستخراج حق منقولفمن المتفق علیه فقها وق،منقولة
فكان لا یمنح الطابع التجاري ،كان قانونا غیر منطقي1919سبتمبر 9الفرنسي المؤرخ في 

قبل جزائر في ال،كانت مقاولات استغلال المناجم،وعلى ذلكملیات استخراج المناجم،إلا لع
.1تمتع بالطابع التجاريالوحیدة التي ت،إصدار القانون التجاري

وملح الصودیوم ،والنحاس،والحدید،والمحروقات السائلة أو الغازیة،الفحم الحجريمثلا:
مثال ،ستخراج الأخرى كانت تعتبر مدنیةلكن مقاولات الا،إلخوالذهب ...،أو ملح البوتاسیوم

یلاحظ استثناءات عدیدة وهذا ،ومن ثم،يأو الفحم النبات،السبورةمقالع الحجار ومقالع حجر
ك أن هذا التمییز فلا ش،المنتوج المستخرج من باطن الأرضعائد لضرورة النظر إلى طبیعة

التجاري لجمیع مقاولات الأمر الذي أدى بالمشروع الجزائري إلى منح الطابع ،كان لا أساس له
ك استعمال عبارة " أو منتوجات الأرض الأخرى " في النص والدلیل على ذل،الاستخراج

كما تجدر الإشارة إلى أن الأنشطة المختلفة بالمناجم والمحروقات الأخرى تخضع ، القانوني
.2لنصوص خاصة

مقاولات التحویلا: ثانی

" من "4تعتبر مقاولات الإنتاج أو التحویل أو الإصلاح من المقاولات التجاریة بنص الفقرة 
والمقصود من مقاولة الإنتاج أو التحویل هي مقاولة المادة الثانیة من القانون التجاري الجزائري،

.3الصناعة

تعرف الصناعة بأنها تحویل المواد الأولیة أو نصف المصنوعة إلى سلع تامة الصنع 
ء صالحة لقضاء حاجة الإنسان ویمتد مفهوم الصناعة لیشمل أي عمل یؤدي إلى تعدیل الأشیا

. 121- 120، صفرحة زراوي صالح، المرجع السابق-1
122ص،المرجع نفسه-2 - 121.
. 59ص،المرجع السابق،عموره عمارة-3
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بما یزید من قیمتها أو بما یجعلها تحقق منفعة جدیدة كعملیات إصلاح السیارات و الساعات 
.1إلى غیر ذلك من الصناعات

سلع لا تشمل المادة الثانیة مقاولة التصنیع والتحویل بل أیضا إلى عملیة إصلاح ال
الأعمال التي تقوم بها وبالتالي تعتبر ،كإصلاح السیارات والأجهزة الإلكترونیة،المصنوعة

عنصر الإصلاح من الأعمال التجاریة الموضوعیة لقیامها علىج والتحویل و مقاولة الإنتا
ولا فرق في ذلك إن كان صاحب ،كما یعد الصانع تاجرا،المضاربة وقصد تحقیق الربح

حها حویلها أو إصلاالمصنع قد اشترى السلعة لصنعها أو أنها سلمت إلیه لیتولى صنعها أو ت
فمفهوم المقاولة الصناعیة الذي أخذ به ،إصلاح سیاراتهمثال ذلك أن أو،ویردها للعمیل

كما أنه یرد ،التي ترد فیها عملیة شراء أو بیعالمشرع الجزائري إنما یحتوي على الصناعات 
،جود شراء أو بیع من جانب الصانععلى نشاط صانع والذي ینصب على مال الغیر دون و 

سبق للقضاء الفرنسي أن قال به على أن الصناعة بالمعنى المتقدم لا تعتبر عمل وهذا ما 
بما تتطلبه هذه المقاولة من امتهان الأعمال الصناعیة عن ،جاري إلا إذا اتخذت شكل المقاولةت

2طریق التكرار في إطار مهني منتظم.

لى درجة من تكرار العمل، فضلا عن أن یكون هناك تنظیم خاص، وعالقانونیشترط
ول بأن المقاول الأهمیة بحیث یظهر العمل ضخما بوسائله المادیة والبشریة حتى یمكن الق

ته وعمل عماله، أما إذا كان الشخص یمارس عملیة الإنتاج أو التحویل أو آلایضارب على قوة 
الإصلاح في نطاق محدود، كما لو كان یقوم بالعمل بنفسه فإنه یعتبر من أصحاب الحرف 

ذین لا یدخل عملهم في إطار المقاولة، ویعتبر تبعا لذلك من قبیل الأعمال التجاریة، مثل ال
الخیاط الذي یقدم له القماش لیحیكه بنفسه أو النجار الذي یقدم له الخشب لیصنعه بنفسه، ولا 
یتغیر الوضع في حالة ما إذا استعان هذا الحرفي ببعض الصبیان، أو بأفراد أسرته، ذلك لأنه 

یضارب على أحدهم، أما إذا كان الحرفي یقوم بتوظیف عدد من العمال ویظهر بمظهر لا

دون ، الإسكندریة، مصر، بالثانیةالطبعة ،الدار الجامعیة، دون جزءب،الموسوعة التجاریة الحدیثة،أبو الروسمدأحمد مح-1
.10ص،تاریخ

. 59ص،السابقالمرجع ،عموره عمارة-2
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صاحب مقاولة، فإن عمله یعتبر من قبیل المقاومة حتى ولو كان یشترك في العمل بنفسه مع 
.1العمال لأنه یضارب على عملهم وعلى مصاریف المقاولة

: مقاولات التداولاثالث

نتجات أو خدمات من فنجد مقاولات مختصة بتداول م،معنى واسعكلمة التداول تحمل 
.2ومقاولات مختصة بتداول الإنتاج الفكري من جهة أخرى،جهة

مقاولات تداول المنتجات أو الخدمات-1

:عدد هذه المقاولات ثلاثة

:مقاولات للتورید–أ

طالما تم هذا في شكل مقاولة ،عهد بتورید أشیاء أو تقدیم خدماتیعتبر عملا تجاریا كل ت
بعقود التورید على وجه بحیث یقوم الشخص،العمل وفق تنظیم خاصأي طالما تكرر 

میات من السلع خلال فترات وبمقتضى عقد التورید یلزم المتعهد بتسلیم متتابع لك،الاحتراف
غاز أو تورید المدارس أو تورید المیاه والكهرباء والكتورید الأغذیة للمستشفیات و ،منتظمة

والنوادي التي تقوم بتقدیم خدمات بقصد الراحة ،ود للسفن...إلخالأوراق للصحف أو تورید الوق
ویرى جانب من الفقه أن عملیة التورید لا تعتبر تجاریة ،سلیة إلى روادها مقابل مبلغ معینوالت

ئم بالعمل على تورید السلع إلا إذا اقترنت بشراء الأشیاء التي یوردها المتعهد أما إذا اقتصر القا
كالمزارع الذي یتعهد بتورید الغلال أو ،ره المنتج فلا یعتبر عمله تجاریاالتي ینتجها باعتبا

.3الأقطاب التي تنتجها أرضه

،لاحق للأشیاء التي تعهد بتوریدهاالواقع هو أن التزام المتعهد بالتورید یقترن غالبا بشراء 
لكن هذا لا یعني أن یشترط حتما أن یقترب التعهد بالتورید بشراء و ،كما أنه یقترن بشراء سابق

سابق فتدخل إذن ضمن الفقرة الأولى من المادة الثانیة من التقنین التجاري التي تعتبر الأشیاء،

. 94، صالمرجع السابقنادیة فوضیل، القانون التجاري الجزائري،-1
.123ص،السابقالمرجع ، فرحة زراوي صالح-2
.123ص،المرجع نفسهنادیة فوضیل، -3
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یرى أن التورید إذا تم في شكل ،غیر أن الرأي الراجح،ل شراء لأجل بیع یعد عملا تجاریاك
وجه الاحتراف وشكل منتظم ومستمر أعتبر عملا تجاریا طبقا للفقرةمقاولة أي تكرر على 

بشراء البضائع أو،سواء قام المتعهد بالتورید،مادة الثانیة من التقنین التجاريمن الالسادسة
وإنما تتضمن ،التورید لا تقتصر على البیع فحسبوعملیة ،كانت البضائع من إنتاجه أو صنعه

.1د إلى تقلبات الأسعارالمضاربة وتعریض المور 

خلاصة القول، یعتبر التورید تجاریا، متى وقع في شكل مشروع، یستوي في ذلك أن یكون 
المورد قد سبق له شراء ما تعهد بتوریده من عدمه، وسواء كان محل التورید أشیاء أم خدمات، 

لخ، أم معنویة وسواء كانت الأشیاء المتفق على توریدها مادیة كالمأكولات أو البضائع...ا
.2كالعمل مثلا

:قاولات استغلال المخازن العمومیةم-ب

1883وكذلك القانون التجاري المصري لعام 1807إن القانون التجاري الفرنسي لعام
بین الأعمال الذي نقل عن القانون التجاري الفرنسي لم یذكر مقاولة المخازن العمومیة من

إلا أن القضاء في كلا البلدین قرر تجاریتها عن طریق القیاس على ،التجاریة الموضوعیة
من المادة الثانیة 11أما المشرع الجزائري فنص في الفقرة ،المكاتب التجاریة ووكالة الأعمال

قاولة لاستغلال من القانون التجاري الجزائري على أنه یعد تجاریا بحسب الموضوع كل م
.3المخازن العمومیة

أو المستودعات العمومیة وهي محلات واسعة معدة لإیداع السلع فیها نظیر المخازن 
وتقوم مقاولة المخازن باستلام السلع ،سندات تمثل السلعة الموضوعة فیهاأجر بمقتضى 

والحفاظ علیها لحساب المدیع أو لمن یؤول إلیه ملكیة السلعة أو حیازتها بمقتضى السندات 
وتمثل السلعة بسندات ذات قسیمتین بحیث ،في المخزن العامالسلعة الموصوفة التي تمثل 

ن حاجة لنقل السلعة من یستطیع مالك السلعة أن یبیعها للغیر عن طریق تظهیر الورقة دو 
كما أنه یستطیع أن یحصل على الائتمان عن طریق تظهیر سند الشحن أي ،مكان لآخر

97ص،المرجع السابقالجزائري،نادیة فوضیل، القانون التجاري -1 - 96.
.193- 191محمد فرید العریني، جلال وفاء محمدین، المرجع السابق، ص-2
.66عموره عمار، المرجع السابق، ص-3
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وهكذا ،تي هي بمثابة إیصال لاستلام سلعةالقسیمة الثانیة والتي تفصل عن القسیمة الأولى وال
إما أن یقترض من المصرف أو المخزن النقود السائلة یع المودیع إما أن یبیع السلعة و یستط

وهكذا تسد المخازن العمومیة الخدمات ،إلیها عن طریق تظهیر سند الإیداعالتي هو في حاجة 
الورقتین ناقل لملكیة السلعة وإما عن للتجار الذین یداعون السلعة لدیهم إما عن طریق تظهیر

ن المقرض في بحیث یكو ،فاظ بإیصال الإیداع تظهیرا رهنیاطریق تظهیر سند الشحن والاحت
فإذا لم ینفذ مالك السلعة التزامها عند حلول الأجل حق للمقرض ،مركز المقرض المرتهن

.1المرتهن أن یتقاضى مبلغ الدین من ثمن السلعة بعد بیعها

داول هذا والمخازن العمومیة هي من المقاولات التجاریة لأنها تقوم بعمل التوسط في ت
مع الإشارة بأن القضاء الفرنسي أخذ بتجاریة الأماكن التابعة ،الثروات وفي تداول الائتمان

م تنفیذ للمخازن العمومیة والملحقة بها والتي تباع فیها السلعة الموضوعیة لدیها في حال عد
كما أن القضاء الفرنسي اعتبر ،اسا على تجاریة المخازن العمومیةوذلك قی،الالتزام المودع

ؤسسة مستودعات أو مراتب أیضا تجاریا عن طریق القیاس بالمخازن العمومیة أعمال م
.2وكان یجدر بالمشرع الجزائري أن ینص على تجاریتها بصریح النص،السیارات

:والانتقالغلال النقل مقاولات است–ج

یعد النقل إحدى الدعائم الأساسیة التي یرتكز علیها النشاط الاقتصادي في العصر 
الحدیث، الذي أصبحت فیه الحركة ضرورة والسكون مرادفا للموت، إذ لولاه لوجب استهلاك 
السلع في الأمكنة التي تصنع فیها مما یؤدي إلى شل حركة التبادل، وهي روح الحیاة 

.3الاقتصادیة

لهذا اعتبر النقل واحدا من المعاییر التي یقاس على ضوئها مدى تقدم الدول ونهوضها 
وقد ، مقیاسا لحضارة الأممJosserandلدرجة صیرورته، وفقا لما ذكره العلامة (جوسران)

فإن كان الإنسان محلا له أعتبر ذلك خیر دلیل على عدم ،یتعلق النقل بالأشخاص أو البضائع

.66ص،عموره عمار، المرجع السابق-1
-67ص،المرجع نفسه-2 66.
. 193محمد فرید العریني، جلال وفاء محمدین، المرجع السابق، ص-3



ماهیة المقاولة في القانون التجاري الجزائريالفصل الأول    

27

بغیر ذلك تسلیم الادعاءإطلاق المبدأ القانوني القائل بخروج الإنسان عن دائرة التعامل، وفي 
.1بالبطلان المطلق لعقد النقل، الأمر الذي لم یقل به أحد بعد

، ویقصد به ذلك النقل الذي Transport Nationalوقد یكون النقل داخلیا، أو وطنیا 
ولا یثیر هذا النوع من النقل أي صعوبة من ،قلیمیة للدولةیتم تنفیذه بأسره داخل الحدود الإ

م الدولة، حیث تحدید القانون الذي یحكمه، إذ یخضع، نظرا لكون تنفیذه یتم برمته داخل إقلی
، أي یتجاوز تنفیذه Transport Internationalوقد یكون النقل دولیا ،لأحكام القانون الوطني

ویثیر هذا النوع من النقل صعوبات جمة من حیث تحدید ،ةالواحدالحدود الإقلیمیة للدولة 
القانون الذي یحكمه، وذلك نظرا لتغییر النظام القانوني الذي قد یخضع  له النقل كلما عبرت 
وسیلته حدود دولة إلى دولة أخرى. لذا سارعت الدول إلى عقد اتفاقیات دولیة لحكم هذا النوع 

اهرة تعدد الأحكام القانونیة التي تلحق العلاقات الناشئة عنه من النقل بقصد القضاء على ظ
والاتفاقیات المنظمة للنقل نیة لمبدأ عدم العذر بجهل القانو وبهدف الحفاظ على القیمة الفعل

، واتفاقیة وارسو الموقعة 1924الدولي عدیدة، كاتفاقیة سندات الشحن المبرمة في بروكسل عام 
في شأن النقل الجوي، واتفاقیة برن المنعقدة عام 1929عام في الثاني عشر من أكتوبر 

.2في شأن النقل بالسكك الحدیدیة1890

مقاولات لتداول الإنتاج الفكري -2

هي مقاولات الملاهي العمومیة ومقاولات النشر

:هي العمومیةمقاولات الملا-أ

التسلیة ومن أمثلتها دور ي یرتادها الجمهور بهدف تالملاهي العمومیة هي الأماكن ال
.3...إلخالسینما وقاعات الموسیقى والغناء والرقص والألعاب

فإن الصفة التجاریة لا تلحق بنشاط الملاعب أو الملاهي العمومیة إلا إذا اتخذت 
، لهذا الأنشطةمباشرته شكل المشروع، فیجب أن یكون الاحتراف هو سمة القیام بهذا النوع من 

. 193، صمحمد فرید العریني، جلال وفاء محمدین، المرجع السابق-1
. 99-98المرجع السابق، صالقانون التجاري الجزائري، نادیة فوضیل، -2
.53ص،المرجع السابقسوزان على حسن،-3



ماهیة المقاولة في القانون التجاري الجزائريالفصل الأول    

28

والحفلات التي تقیمها المدارس أو الجامعات أو الجمعیات الأعمالجاریة عن تنتفي الصفة الت
الخیریة بصفة عارضة ودون انتظار حتى ولى كانت مشاهدتها نظیر أجر وذلك بسبب فقدانها 
لعناصر المشروع، ویرتبط الطابع التجاري لمقاولة الملاهي العمومیة بعنصر المضاربة على 

بح وجودا وعدما، ومن ثم تعتبر أعمالا مدنیة كافة الحفلات عمل الغیر بقصد تحقیق الر 
والعروض المجانیة التي تقدم بمناسبة الأعیاد القومیة للبلاد أو للترفیه عن جمهور الشعب أو 
فئة معینة منه، ویعد كذلك أیضا نشاط الملهى الذي لا یتضمن أي مضاربة على عمل الغیر 

.1ه دون غیره وإن كانت هذه الصورة نادرة الحدوثبل یقوم على الجهد الفني لصاحبه وحد

وتتضمن ،شاطها أو عملها على وجه المقاولةطالما أن الملاهي العمومیة تباشر ن
المضاربة على عمل الغیر بقصد الربح فإنها تكتسب الصفة التجاریة بغض النظر عن طبیعة 

.2هور حتى ولو كانت في الأصل مدینةالإعمال التي تقدمها للجم

فالعمل الذي یقوم به لاعب السیرك أو الممثل أو الراقص على سبیل المثال یعتبر عملا 
أما صاحب السیرك أو المسرح أو النادي اللیلي ،لمواهبه الشخصیةاستغلالمدنیا لأنه بمثابة 

ضارب ذاته فیمارس عملا تجاریا لأنه یتوسط بین هؤلاء اللاعبین أو الفنانین وبین الجمهور وی
ولا یغیر من هذا الوصف أن یكون مقاول الملاهي أحد ،ى عملهم بقصد تحقیق الربحعل

تج هذا العمل هو ذاته بطله الفنانین العاملین في العمل السینمائي أو المسرحي كما لو كان من
على عمل زملائه في إذ أنه في هذه الحالة یستغل مواهبه الفنیة في جزء ویضارب،الأول

فالعمل بأكمله یعتبر مقاولة تجاریة بالنسبة ،بیقا لقاعدة أن الفرع یتبع الأصلتطو ،الجزء الأكبر
.3له

المقاولة الطابع التجاري إلا إذا فالمهم أن تمارس بصورة مهنیة، أي احترافیة ولا تكتسب 
كان یتوافر فیها الشرطان التالیان:

تجاریة.تجب أن تكون الملاهي عمومیة، فتنظیم حفلات خاصة لا تعتبر -

.90-89، المرجع السابق، صيالسید فقحمد علي البارودي، م-1
. 90المرجع نفسه، ص-2
.90ص،مرجع السابقال،ىمحمد السید الفق، علي البارودي-3
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تجب أن یكون هدفها تحقیق الربح، فتنظم حفلات عمومیة مجانیة لا تعد عملا -
. 1تجاریا

ولا خلاف في أن مقاولة الملاهي أو الملاعب العمومیة تصطبغ بالصبغة التجاریة أیا 
كان شخص القائم بها وسواء أكان شخصا طبیعیا أم اعتباریا، شخصا من أشخاص القانون 

ام، وبالتالي فإن دور العرض التابعة للدولة تعتبر أعمالها مقاولات تجاریة الخاص أم الع
.2ونخضع لقواعد القانون التجاري

:مقاولات النشر–ب

الثقافیة لا شك أن عمل النشر یؤدي في الوقت الحاضر دورا رئیسیا وجوهریا في الحیاة
المكاتب أو الدور المتخصصة في إذ توجد في كل دولة العدید من ، لمعظم شعوب دول العالم
ویرجع السبب في تجاریة النشر إلى ، الأدبیة أو الفنیة على الجمهورنشر الأعمال العلمیة أو

ة علیه بقصد الوساطة التي یقوم بها القائم علیه في تداول الإنتاج العلمي أو الأدبي ،والمضارب
.3لأجل البیع في شكل مشروعفالأمر لا یعدو في النهایة أن یكون شراء ، تحقیق الربح

صود بذلك بیع لئن كان استغلال الإنتاج الأدبي والفني من الأعمال المدنیة فإن المق
أما الناشر الذي یشتري حق التألیف أو العمل الفني من أجل نشره بقصد ، الإنسان نتاج ذهنه

.4عفإن عمله یعد عملا تجاریا متى تمت مباشرته على وجه المشرو ،یق الربحتحق

فالناشر یشتري حق التألیف من المؤلف بقصد البیع وتحقیق الربح ،فهو یتوسط بین 
ومن ثم یكتسب الصفة التجاریة لأنه تم بشكل ،لجمهور في تداول الأفكار العملیةالمؤلف وا

5.والاحترافمقاولة وعلى سبیل التكرار 

. 135ق، صسابفرحة زراوي صالح، المرجع ال-1
. 90المرجع نفسه، صعلي البارودي، محمد السید الفقي، -2
. 70ص،هاني دویدار، المرجع السابق-3
.122ص،المرجع السابق،محمد السید الفقهى،فرید العرینيمحمد -4
. 77ص،المرجع السابقالقانون التجاري، حلو أبو حلو،-5
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ومن أمثلة ذلك إذ تم ،لةلا تجاریا طالما تم بصورة مقاو یعد استغلال الإنتاج الفكري عم
أما إصدار المجلات والجرائد فیعد ،أو سینمائیة،ورة أسطوانات أو أفلام تلفزیونیةنشرها في ص

عملا تجاریا إذ قام صاحب المجلة أو الجریدة بشراء المقالات من المحررین أو قام بنشر 
.1الإعلانات التجاریة من أجل تحقیق الربح

مقاولات التأمینات :ارابع

یكون شركة) بأن یدفع التأمین هو عقد یتعهد بمقتضاه شخص یسمى المؤمن (غالبا ما
نه (حریق،إلى شخص آخر یسمى المؤمن له تعویضا مالیا في حالة تحقق الخطر المؤمن م

.  2وذلك في مقابل أقساط دوریة یؤدیها المؤمن له للمؤمن،مسؤولیة...إلخ)وفاة،سرقة،

مجموعة من الأشخاص معرضین اتفاقا التأمین التبادلي أو التعاوني فیقصد به أم
لأخطار متشابهة على تعویض الضرر الذي یلحق أحدهم عند تحقق الخطر من مجموع 
الاشتراكات المدفوعة منهم وهو قسط متغیر تبعا للظروف أي أن كل عضو مشترك في 

طة بین المستأمنین في هذه فلیس ثمة وسا،یجمع بین صفتي المؤمن والمستأمنالجماعة
مین التبادلي لا یعد عملا ولذلك فإن التأ،رة المضاربة وتحقیق الربح منتفیةكما أن فك،الحالة
ى محصولاتهم ومثال التأمین التعاوني تكوین جمعیة تعاونیة بین الفلاحین للتأمین عل،تجاریا

. 3فن الصیدأو بین صائدي الأسماك للتأمین على س،ومواشیهم

لذلك جاء ،عملا تجاریا إذ تمت بصورة مقاولةلقد اعتبر المشرع الجزائري مقاولة التأمین 
ت التي تفرق بین أنواع عكس بعض التشریعا،ا بمعنى شاملا لكل أنواع التأمینالنص مطلق

النسبة أما ب،ا بالنسبة للمؤمن (شركة التأمین)وتعتبر مقاولة التأمین عملا تجاری،التأمینات
فیصبح أو جرى التأمین لحاجاته التجاریة،،بر عملا مدنیا إلا إذا كان تاجراللمؤمن له فیعت

. 78-77ص،المرجع السابقالقانون التجاري، حلو أبو حلو،1-
. 92صالمرجع السابق، ،محمد السید الفقهي، علي البارودي-2
. 104ص،المرجع السابق،وائل أنور بندق،كمال طهمصطفى-3
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فیصبح ،وجرى التأمین لحاجاته التجاریة،العمل في هذه الحالة عملا مدنیا إلا إذا كان تاجرا
.1العمل في هذه الحالة عملا تجاریا بالتبعیة

الجزائر،البیضاء،دارالأولى،الطبعةبلقیس،دارجزء،بدونالجزائري،التجاريالقانونفيالمختصرأحمد بلودنین،1-
.43-42ص،2010



الثانيالفصل 
آثار المقاولة وآلیات انقضائها
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الثانيالفصل

انقضائهاوآلیاتالمقاولةآثار

رب العمل، یتعین علیهما ترتب المقاولة التزامات متقابلة على عاتق كل من المقاول و 
للإخلال الصادر منه، ء المناسب، فإذا أخل أحدهما بالتزامه، تعرض للجزاتنفیذها بحسن نیة

وقد تنتهي المقاولة بأسباب خاصة أو أسباب عامةأخیرا فإن مصیر المقاولة هو الانتهاءو 
المبحث الأول التزامات الفصل الى مبحثین حیث یتضمناوبناء على ما سبق، نقسم هذ

آلیات انقضاء المقاولة.  المبحث الثانيو ،المقاولة
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المبحث الأول

المقاولةالتزامات 

بمجرد قیام المقاولة تبدأ التزاماتها على عاتق الطرفین ( المقاول و رب العمل )، إذ یتعین 
إلىنقسم هذا المبحث لما اتفق علیه وبناء على ما سبقعلى كل منهما تنفیذ التزاماته وفقا

مطلبین، المطلب الأول التزامات المقاول والمطلب الثاني التزامات رب العمل.

لب الأولالمط

التزامات المقاول

تقع على ذمة المقاول مجموعة من الالتزامات قد تكون هاته الالتزامات، التزامات تجاریة
، حیث وقد تكون التزامات مدنیة، ولذلك سنقوم في هذا المطلب إلى توضیح هاته الالتزامات

.الالتزامات المدنیةإلىالفرع الثاني، وفي الالتزامات التجاریةإلىالفرع الأولسنتطرق في

الفرع الأول

الالتزامات التجاریة

یعد تاجرا «تعتبر المقاولة عملا تجاریا، ولقد عرفت المادة الأولى من القانون التجاري
كل شخص طبیعي یباشر عملا تجاریا ویتخذه مهنة معتادة له ما لم یقضي القانون بخلاف 

لكن ویشترط في المقاولة التكرار والتنظیم كما ذكرنا سابقا لكي تمنح له صفة التاجر، و 1»ذلك
أن یقوم بمجموعة من الالتزامات والتي هي بمثابة وسیلة هذا لا یكفي بل یجب علیه إلزاما

لتمكن الغیر من الاطلاع على مركزه القانوني كتاجر، وتوفر له الحمایة القانونیة إشهار
اتجاههم.

المتضمن القانون التجاري.26/09/1975المؤرخ في )59/ 75رقم (الأمرمن )01المادة (-1
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التزام القید في السجل التجاري:أولا

یلزم بالتسجیل في السجل التجاري كل شخص طبیعي له صفة التاجر القانون التجاري 
ویمارس أعماله التجاریة داخل القطر الجزائري، أو كل شخص معنوي تاجرا بالشكل، أو یكون 

.1كانتموضوعه تجاریا، ومقره في الجزائر وكالة أو فرعا أو أي مؤسسة 

ویطبق هذا الالتزام خاصة على كل تاجر سواء كان شخصا طبیعیا كان أو معنویا أو كل 
مقاولة تجاریة یكون مقرها في الخارج وتفتح في الجزائر وكالة أو فرعا أو أي مؤسسة أخرى.

ومن هنا یمكن القول أن كل مقاول تجاري هو ملزم بقید نفسه في السجل التجاري، كما 
د المقاول نفسه في السجل التجاري، أن تتوفر فیه صفة التاجر ویمارس النشاط یشترط لتقیی

أو أي مؤسسة ممثلیهالتجاري في التراب الوطني سواء كان مركزا دائما أو فرعا أو وكالة أو 
.2أخرى

بالتزام القید في السجل التجاري وذلك في الإخلاللقد وضع المشرع الجزائري جزاءات 
) من القانون التجاري فالمقاول الذي لا یسجل في السجل 28) و(27) و(26نص المادة (

تضاعفتالعودة دج. وفي حالة 2000دج و500التجاري یعاقب بغرامة مالیة تتراوح بین 
. 3أشهر06إلىم أیا10الحبس لمدة تتراوح بین إجراءإلىالغرامة المالیة بالإضافة 

التزام بمسك الدفاتر التجاریة :ثانیا

یعرف الدفتر التجاري بأنها سجلات یقید فیه التاجر عملیاته التجاریة، صادراته ووارداته، 
.4حقوقه والتزاماته

بعد اكتساب المقاول لصفة التاجر وقیامه بمختلف الأعمال التجاریة بناء على قیده في 
السجل التجاري، نجد أن المشرع قد ألزمه بمسك مختلف عملیاته التجاریة، صادراته ووارداته، 

المتضمن القانون التجاري.26/09/1975المؤرخ في )59/ 75رقم (الأمرمن ) 19المادة (-1
المتضمن القانون التجاري.26/09/1975المؤرخ في )59/ 75رقم (الأمرمن )20المادة (-2
المتضمن القانون التجاري.26/09/1975المؤرخ في )59/ 75رقم (الأمرمن )28(لمادة ا-3
.198ص ، القانون التجاري الجزائري، مرجع سابق،وحلو أبو حل-4
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حقوقه والتزاماته، وهي عبارة عن وثائق محاسبیة لا یمكن للشخص التاجر الاستغناء علیها عند 
بإعداد حصیلة نهایة السنة.قیامه 

كل شخص طبیعي أو معنوي له صفة «) من القانون التجاري: 09طبقا للنص المادة (
التاجر ملزم بمسك دفتر الیومیة یقید فیه یوما بیوم عملیات المقاولة أو أن یراجع على الأقل 

ي یمكن معها نتائج هذه العملیات شهریا بشرط أن تحتفظ في هذه الحالة بكافة الوثائق الت
1»مراجعة تلك العملیات یومیا 

یبدو من نص المادة المذكورة أعلاه أن المقاول ملزم بمسك الدفاتر التجاریة كما لا 
یستثنى من هذا النص المقاول الأمي أو المتعلم، الرجل أو المرأة، مقاول أجنبي أو وطني، 

كبیر أو صغیر.

.2وهي دفتر الیومیة ودفتر الجردألایجب على المقاول مسك نوعین من الدفاتر 

والمستنداتأن تحفظ الدفاتریجب «: ) من القانون التجاري على أنه12تنص المادة (
.3قید فیهاوتبدأ حساب هذه المدة من تاریخ آخر »لمدة عشر سنواتالمشار الیها 

الفرع الثاني

الالتزامات المدنیة

، التزم بتسلیمه إلى رب العمل المتفق علیه، فإذا أنجزهیلتزم المقاول أساسا بإنجاز العمل 
أن التزامات المقاول إلىعلى أنه ینبغي التنویه أخیرا یلتزم المقاول بضمان العمل الذي أنجزه، و 

لا و عقد المقاولة،لا تقتصر على ما تقدم، بل قد یلتزم بالتزامات أخرى ینص علیها صراحة في
ما إنشاءیجیز للمتعاقدین الإرادةیمكن حصر هذه الالتزامات على اعتبار أن مبدأ سلطان 

المتضمن القانون التجاري.26/09/1975المؤرخ في )59/ 75رقم (الأمرمن )9المادة (-1
.65- 64أحمد بلودنین، مرجع سابق، ص-2
.66نفسه، صالمرجع-3
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في ذلك سوى عدم مخالفة الالتزامات التي یتفقان علیها إرادتیهمایریدان من التزامات، ولا یحد 
. 1للنظام العام

الالتزام بإنجاز العمل المتفق علیهأولا:

ینجز عمله بالطریقة المتبعة والمتفق علیها وأن یقوم بالعنایة أنیجب على المقاول 
عن خطئه وخطأ تابعیه ویحترم المدة المتفق علیها وهو المسئولالواجب القیام بها وهو 

عن احترام العقد المتفق علیه سواء بالنسبة للمدة الزمنیة أو بقیة الأعمال المسجلة في المسئول
أصحاب ما تعارفت علیه الشرائع و إتباعلشروط في العقد وجب دفتر الشروط، فإذا لم تكن ا

ة والفن والحدادة والطب المهن وغیرهم لیكون العرف هو الواجب التطبیق في الصناعة والسباك
والمحاسبة وغیره من الأعمال المرتبطة بالمقاولة، فعقد المقاولة وفروعه وشرطه لهم والمحاماة

.2از العمل المتفق علیهلإنجإتباعهاأصول وقوانین یجب 

وعلیه فإن التزام المقاول بإنجاز العمل، یتضمن في حقیقة الأمر، مجموعة من الواجبات: 

طریقة انجاز العمل:.1

بقا ، وطلیها في عقد المقاولةیجب على المقاول أن ینجز العمل بالطریقة المتفق ع
وجد هذا إذا، بخاصة طبقا لدفتر الشروط في مقاولات البناء للشروط الواردة في هذا العقد

.3الدفتر

هذا الصدد، مراعاة النصوص التشریعیة والتنظیمیة الجاري بها یتعین على المقاول فياإذ
المؤرخ في 08/15خاصة العقوبات التي تضمنها القانون رقم العمل في میدان انجاز المباني، و 

لم تكن إذا، وعموما فإنه انجازهاوإتمامقواعد المطابقة البیانات الذي یحدد2008جویلیة 20
الفن أصول إعمال، خاصة في ما یتعلق بضرورة العرفإتباعوجب ، هناك شروط متفق علیها

توفیق زیداني، التنظیم القانوني لعقد المقاولة على ضوء أحكام القانون المدني الجزائري، رسالة الماجیستیر، قانون عقاري، -1
.52-51، ص2010-2009كلیة الحقوق، قسم العلوم القانونیة، 

.110، ص2008والنشر والتوزیع، الجزائر، بجاوي المدني، التفرقة بین عقد العمل وعقد المقاولة، دار هومة للطباعة-2
.65، ص2003عبد الرزاق أحمد السنهوري، الوسیط في شرح القانون المدني، دار احیاء التراث العربي، بیروت، لبنان، -3
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أنه لكل عمل أصول وتقالید یجب على المقاول أن یلتزم بها إذا، الخاصة بالعمل محل المقاولة
. 1إلیهفي تنفیذه للعمل المعهود به 

متفق آلات وأدوات لإنجاز العمل محل المقاولة طبقا للشروط الإلىاحتاج المقاول إذا
ورد المادة اللازمة ، وبصرف النظر عمن أن یأتي بها ویكون ذلك علة نفقته، وجب علیه علیها

ون حاجة ، دجاز العمل تكون على عاتق المقاولالأدوات اللازمة لإنلإنجاز العمل، فالآلات و 
، وهذا تطبیق لنص 2، ما لم یوجد اتفاق أو عرف بقضي بغیر ذلكاشتراط ذلك في العقدلىإ

: '' وعلى المقاول أن یأتي بما لمدني الجزائري التي نصت على أنهمن القانون ا552/2المادة 
، ما لم یقض دوات إضافیة ویكون ذلك على نفقتهأه في انجاز العمل من آلات و یاج الیحت

.3رفة بغیر ذلك ''رف الحالاتفاق أو ع

، ات ما یحتاجه من أیدي عاملةلم یتضمن النص أعلاه ما یفید تحمیل المقاول نفقإذا
لكن یمكن القول أنه لیس هناك ما یمنع من تطبیق نفس الحكم على هذه الحالة لعدم وجود 

من القانون المدني الجزائري بما یفید 552/2مانع قانوني، وان كان من الأفضل تعدیل المادة 
أیدي عاملة وأدوات و صراحة تحمیل المقاول نفقات ما قد یحتاجه في انجاز عمله من آلات 

. إشرافهتعمل تحت

انجاز العملالعنایة اللازمة في.2

أن یكون وإما، أن یكون التزاما بتحقیق غایةإماالالتزام بإنجاز العمل في  عقد المقاولة 
ء أو ترمیمه أو تعدیله أو هدمه ، فإذا كان التزاما بتحقیق غایة كإقامة بناالتزاما ببذل عنایة

تحققت الغایة وأنجز العمل المطلوب، إذاإلالتزامه ، فلا یبرأ المقاول من اثاث أو ثوبكصنع أو 
، فمادام العمل لم شخص المعتاد أو أكبر عنایة ممكنةلا یكفي أن یبذل في القیام به عنایة الو 

، وانتقاء الأجنبيبت السبب أثإذاإلالا تنتفي مسئولیته انجازه فإن المقاول یكون مسئولا، و یتم
أنجز إذا، أما ي علاقة السببیة لا من نفي الخطأیأتي من نفإنمامسئولیته في هذه الحالة 

.52، صتوفیق زیداني، المرجع السابق-1
.54، صالمرجع نفسه-2
المتضمن القانون التجاري.26/09/1975المؤرخ في )59/ 75رقم (الأمرمن )525/2المادة (-3



الفصل الثاني                                               آثار المقاولة وآلیات انقضائها

39

عة وعرفها العمل طبقا للشروط والمواصفات المتفق علیها أو طبقا لأصول الفن وتقالید الصنا
.1، فقد وفى التزامه وبرئت ذمتهعلى النحو الذي قدمناه

ل عنایة ذه الحالة أن یبذل عنایة، فإنه یتعین علیه في هذالتزم المقاول التزاما ببإذاأما 
ي یدیر عمله ذ، فیجب مثلا على المهندس الإلیهالشخص المعتاد في انجاز العمل المعهود به 

العمل أو في إدارةل عنایة من في مستواه من المهندسین في ذتصمیم، أن یبذیشرف على تنفیو 
.2ولیس علیه أن یحقق الغرض المقصودذعلى التنفیالإشراف

من القانون المدني الجزائري على أنه: '' یجوز للمقاول أن یقتصر 550المادة لقد نصت 
على التعهد بتقدیم عمله فحسب، على أن یقدم رب العمل المادة التي یستخدمها أو یستعین بها 

في القیام بعمله.

.3كما یجوز أن یتعهد المقاول بتقدیم العمل والمادة معا ''

ة المطلوبة في انجاز العمل، تقتضي أیضا دراسة مدى علیه، فإن دراسة مدى العنای
لك یجب أن نمیز بین ذالعنایة التي یجب على المقاول أن یتعامل بها مع مادة العمل، ل

الحالتین السابقتین :

:قدم المقاول مادة العمل كلها أو بعضها إذاالحالة الأولى

تعهد المقاول بتقدیم إذا'' :يمایلمن القانون المدني الجزائري 551یقضي نص المادة 
.4بعضها كان مسؤولا عن جودتها، وعلیه ضمانها لرب العمل ''أومادة العمل كلها 

، فنجعل المقاول مسئولا عن جودة المادة علیه ه القاعدةذكر هذلقد طبق النص سالف ال
للمادة، فیضمن ه الحالة یكون به الحالة یكون بائعا ذلك أن المقاول في هذضمانها لرب العمل، 

هو ، لبیع من یكون معلقا على شرط وافق، واعیوب ضمان البائع للعیوب الخفیةما فیها من

.67عبد الرزاق أحمد السنهوري، المرجع السابق، ص-1
.53زیداني توفیق، المرجع السابق، ص-2
المتضمن القانون المدني.26/09/1975المؤرخ في )58/ 75رقم (الأمرمن ) 550المادة (-3
المتضمن القانون المدني.26/09/1975المؤرخ في )58/ 75رقم (الأمرمن ) 551المادة (-4
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فیصبح البیع باتا وتنفذ آثاره ومنها نقل الملكیة وضمان العیوب الخفیة،،ع المادةمام صنت
صدده ي نحن بذالاعصنالاستالملائمة لطبیعة عقد الأحكاموتسري في ضمان العیوب الخفیة 

لصفات التي كفل لم تتوفر في المادة اإذا، فیكون المقاول ملزما بالضمان البیعوهي أحكام عقد 
، أو كان بالمادة عیب ینقص من قیمتها أو من نفعها حسب الغایة لرب العمل وجودها

.1المقصودة منها

مقاولة حین اعتبر أن العقد یكون، فإن المشرع الجزائري كان واضحا مهما یكن من الأمر
، تیار المقاول للمادة التي یقدمها، وفي اخقدم المادة اللازمة لإنجاز العملصرف النظر عمن ب

لم تكن یتعین علیه أن یلتزم بالشروط والمواصفات المتفق علیها بشأن هذه المادة، فإذا فإنه
له ي أعدت ذبنظر الاعتبار الغرض الذهناك شروط أو مواصفات وجب على المقاول أن یأخ

.2من القانون المدني الجزائري379/1ه المادة ذه

:قدم المقاول عمله فقط إذاالحالة الثانیة

كان إذا: '' ن المدني الجزائري التي جاء فیهامن القانو 552/1لك المادة ذإلىأشارت 
یراعي أصول الفن في ، فعلى المقاول أن یحرص علیها و ي قدم المادةذرب العمل هو ال

ا صار ذ، فإمنهاما بقيإلیهأن یؤدي حسابا لرب العمل عما استعملها فیه ویرد لها، و استخدامه 
ه المادة غیر صالح للاستعمال بسبب إهماله أو قصور كفایته الفنیة فهو ملزم برد ذشيء من ه

.3ا الشيء لرب العمل ''ذقیمة ه

قماش للحائك أو ي یقدم المادة للمقاول، فیقدم مثلا الذالمفروض هنا رب العمل هو ال
ه الحالة ذ، ویجب على المقاول في هالخهب للصائغ أو الورق للمطبعة...ذالخشب لنجار أو ال

حافظة علیها عنایة ل في المذ، وأن یبمن رب العملإلیهأن یحافظ على المادة المسلمة 
ها أو تلفها أو ضیاعها أو ه العنایة كان مسؤولا عن هلاكذا نزل عن هذ، فإالشخص المعتاد

.71- 69عبد الرزاق أحمد السنهوري، المرجع السابق، ص-1
.56زیداني توفیق، المرجع السابق، ص-2
المتضمن القانون المدني.26/09/1975المؤرخ في )58/ 75رقم (الأمرمن ) 552/1المادة (-3
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، لأنها تعتبر جزء من النفقات العامة التي نفقات، تحملها المقاولإلىاحتاج الحفظ وإذا، سرقتها
.1أدخلها في حسابه عند تقدیر الأجر

ل الفنیة والعرف الجاري في ما یجب على المقاول في استخدامه للمادة أن یعمل الأصو ك
المطلوب منه دون نقصان أو زیادة، وقد یكون لازم لإنجاز العمل، فیستعمل منها القدر الشأنها

الحة للاستعمال في استخدام المادة فتصبح غیر صإهمالاأنه قد یصدر منه إلا، المقاول كفؤا
ي أصبح ذویلتزم برد قیمة الجزء الالإهماللك ذعن مسئولا، فعندما یكون كلها أو جزء منها

.2غیر صالح للاستعمال لرب العمل

، حینما التزام المقاول بإخطار رب العملا الصدد عن مدىذیمكن أن نتساءل في ه
لك بصفة خاصة في الوقت ذیبرز ا الأخیر، و ذیكتشف عیوب في المادة المقدمة من طرف ه

، في ظل انتشار مقاولات البناء التي تبرم دون وجود مهندس معماري یشرف على الحالي
، حقیقة لا یوجد ضمن النصوص المنظمة واد المستعملة في البناءاقبة المعملیات الانجاز ومر 

إلیهار رب العمل بالعیوب التي یكتشفها في المواد المقدمة قاولة نص یلزم المقاول بإخطلعقد الم
من عدم وجود نص قانوني في ، لكن بالرغم لها في انجاز العمل محل المقاولةلاستعما

یقتضي من المقاول العقود،ذأنه یمكن القول أن مبدأ حسن النیة في تنفیإلا، الخصوص
كانت إذا، أن یرفض استخدام المادة المعینة، بل و إبطاءا العیب دون ذاطلاع رب العمل على ه

.3، حتى ولو طلب منه رب العمل استخدامهانتائج وخیمةإلىتؤدي 

عدم التأخر في انجاز العمل.3

لم یكن هناك اتفاق على ا ذ، فإنجز العمل في المدة المتفق علیهالك بأن یذیلتزم المقاول ك
مقدار ما التي تسمح بإنجازه نظرا لطبیعة و ، فالواجب أن ینجزه في المدة المعقولة مدة معینة

، والالتزام المقاول ووسائلهب العمل من قدرة یقتضیه من دقة وحسب عرف الحرفة وما یعرفه ر 
ل ذ، ولیس ببمدة المعقولة التزام بتحقیق غایةمدة المتفق علیها أو في البإنجاز العمل في ال

.73- 72المرجع السابق، ص عبد الرزاق أحمد السنهوري، -1
.55، صالمرجع نفسه-2
.56–55، صالمرجع نفسه-3
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ل عنایة الشخص ذ، أن یثبت أنه بالمقاول من المسؤولیة عن التأخر، لإعفاءفلا یكفي،عنایة
، حتى تنتفي لك بل یجب علیهذالمعتاد في انجاز العمل في المیعاد ولكنه لم یتمكن من 

، كما لو رة أو خطأ الغیر أو خطأ رب العملكقوة قاه، 1لأجنبيا، أن یثبت السبب مسؤولیته
قاول في المشروع في ، مما یؤدي الى تأخر الممل في استصدار رخصة البناءتأخرت رب الع

رب العمل قد تأخر في انجاز العمل تظل قائمة، ولو أثبت أن المدة ، أو كانتشیید البناء
العمل، ذلك لأنه كان یتعین علیه ألا یقبل تحدید لإنجازالمتفق علیها في العقد، لم تكن تكفي 

.2مدة لا یمكنه انجاز العمل خلالها

الالتزام بتسلیم العمل بعد انجازهثانیا:

یلتزم المقاول بعد الانتهاء من العمل المطلوب منه، أن یسلمه الى رب العمل، ویكون هذا 
التسلیم بوضع العمل تحت تصرف رب العمل، بحیث یستطیع أن ینتفع به دون عائق، ولا 
یشترط لتمامه أن یضع رب العمل یده فعلا علیه، مادام المقاول قد أعلمه بذلك، اذا یجب في 

نفرق بین تسلیم العمل وتسلمه، فتسلیم العمل یتم بمجرد وضعه تحت تصرف هذا المجال أن 
رب العمل، فلا یحتاج الى عمل یقوم به هذا الأخیر، أما تسلم العمل فهو التزام على رب العمل 

الأعمال، فإذا كان العمل المطلوب من باختلافكما سنرى فیما بعد، وتختلف طریقة التسلیم 
مواد یقدمها من عنده، فإن تسلیم هذا العمل یكون بوضع الشيء المقاول هو صنع شيء ب

.3المصنوع تحت تصرف رب العمل، حیث یستطیع حیازته والانتفاع به دون عاتق

العمل، فإذا لم یكن لإنجازویتعین على المقاول أن ینفذ التزامه في الموعد المتفق علیه 
د معقول، وفقا لطبیعة العمل ولعرف یتم التسلیم في موعهناك میعاد متفق علیه، وجب أن

المهنة، وعلى كل حال فإن التسلیم یترتب في ذمة المقاول بمجرد إنجاز العمل، ما لم یتفق 
من القانون المدني الجزائري، غیر أنه قد 281على میعاد آخر، وفقا للفقرة الأولى من المادة 

ذ المتفق علیه، وفي هذه الحالات تطرأ بعد ابرام العقد ظروف وعوامل تستدعي من أجل التنفی

.77–76عبد الرزاق أحمد السنهوري، المرجع السابق، ص -1
، 2004الإسكندریة، الطبعة الثانیة، ،محمد لبیب شنب، شرح أحكام عقد المقاولة في ضوء الفقه والقضاء، منشأة المعارف2-
.121ص
.127نفسه، صالمرجع -3
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الأعمال المكلف بها، وعادة ما یتم الاتفاق بین لإنجازیستحق المقاول مد الأجل المحدد له 
المقاول وصاحب العمل على المدة التي یمتد لها أجل التنفیذ، ومع ذلك فلا شك في استحقاق 

، زیادة كمیة العمل المتفق علیه المقاول لهذه المدة، ومن الظروف التي تستدعي مد أجل التنفیذ
.1أو تغییر طبیعة أو اضافة أعمال جدیدة، أو أي تأخیر أو معوقات من جانب رب العمل

یتم التسلیم في المكان المتفق علیه لذلك، فإن لم یتضمن العقد اتفاقا في هذا الشأن، 
العمل واردا على فیجب التسلیم في المكان یحدده العرف، فإن لم یوجد اتفاق ولا عرف، وكان

شيء ثابت، فإن تسلیمه یكون في مكان وجوده، أما اذا ورد العمل على شيء منقول، سبق 
أما اذا للمقاول أن تسلمه من رب العمل، فإنه یلتزم برده الیه في نفس المكان الذي تسلمه فیه،
فیجب كان هذا المنقول غیر موجود وقت العقد، كما لو كان المطلوب من المقاول صنعه،

تسلیمه في موطن المقاول، أو في المكان الذي یوجد فیه مركز أعماله اذا كان العمل یدخل 
.2ضمن هذه الأعمال

وتكون نفقات التسلیم على المقاول، ما لم یوجد اتفاق أو نص خاص ینظم نفقات التسلیم و 
التي تنص:الجزائريمن القانون المدني 283الطرف الذي یتحملها، وذلك تطبیقا لنص المادة 

، و نشر في 3»ما لم یوجد اتفاق أو نص یقضي بغیر ذلك تكون نفقات الوفاء على المدین، «
الأخیر الى أنه اذا حل موعد التسلیم، وكان للمقاول أجر مستحق في ذمة رب العمل، فإنه له 

من القانون 123أن یدفع بعدم تنفیذ التزامه بالتسلیم، حتى یستوفي أجره، تطبیق لنص المادة
في العقود الملزمة للجانبین اذا كانت الالتزامات المتقابلة مستحقة الوفاء «التي تنص:المدني

جاز لكل من المتعاقدین أن یمتنع عن تنفیذ التزامه اذ لم یقم المتعاقد الآخر بتنفیذ ما التزم 
.4»به

.58توفیق، المرجع السابق، صزیداني-1
.129محمد لبیب شنب، المرجع السابق، ص-2
المتضمن القانون المدني.26/09/1975المؤرخ في )58/ 75رقم (الأمرمن ) 232المادة (-3
المتضمن القانون المدني.26/09/1975المؤرخ في )58/ 75رقم (الأمرمن ) 123المادة (-4
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الالتزام بضمان العمل بعد تسلیمهثالثا:

المقاول یلتزم بإنجاز العمل بالطریقة المتفق علیها في العقد وطبقا للشروط الواردة في هذا 
العقد، فإذا لم تكن هناك شروط متفق علیها وجب اتباع العرف وبخاصة أصول الصناعة والفن 
تبعا للعمل الذي یقوم به المقاول، فیكون المقاول اذن مسؤولا عن كل عیب في الصنعة تقضي 

.1الحرفة بأن یكون مسئولا عنهأصول 

وعلیه فإلى اي مدى یتحقق ضمان المقاول، اذا تسلم رب العمل ما أنجزه المقاول من 
أعمال، قبل اكتشاف العیب، ثم تم اكتشافه فیما بعد ؟

في الحقیقة فإنه لا مفر من إعمال القواعد العامة في هذا الشأن، وبالتالي یجب التفرقة 
: 2بین ثلاث حالات

ذا كانت عیوب العمل ظاهرة وقت القبول بحیث نه كان في استطاعة رب العمل أو من ا.1
أنابه عنه أن یكتشفها لو بذل في فحص العمل ما یبذله الشخص المعتاد، فإن قبول العمل رغم 
ظهور هذه العیوب، یسقط حق رب العمل في الرجوع على المقاول بضمانها وهذا الحكم رغم 

.3مع القواعد العامةعدم النص علیه، یتفق
اذا كان العیب لیس من الوضوح حتى یتمكن رب العمل من كشفه حال تسلمه للعمل .2

المنجز من قبل المقاول، ولم یكن هذا الأخیر قد أخفاه غشا منه عن رب العمل، ففي هذه 
الحالة یظل المقاول ضامنا للعیب للمدة التي یقضي بها عرف المهنة، باعتبار أن العرف في 

قد المقاولة مكمل لنص القانون، ویجوز أن یصل الى درجة تحدید مدة تتقادم بها دعوى ع
الضمان، وقد یستخلص من سكوت رب العمل بعد اكتشافه العیب، أنه تنازل ضمنیا دعوى 

.4الرجوع على المقاول
أن یكون المقاول قد أخفى غشا العیب في الصنعة، فلم یستطع رب العمل أن یكشفه .3

الشيء أي تقبل العمل، وفي هذه الحالة یكون مسئولا عن غشه، وبمجرد أن یكشف وفق تسلم

.99عبد الرزاق أحمد السنهوري، المرجع السابق، ص-1
.59، المرجع السابق، صزیداني توفیق-2
.152، صمحمد لبیب شنب، المرجع السابق-3
.59، المرجع نفسه، صتوفیقزیداني-4
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رب العمل العیب یكون له الحق في الرجوع على المقاول بالضمان أي بإصلاح العیب مع 
التعویض أو الفسخ مع التعویض، خلال ثلاث سنوات من كشف العیب، لأن المقاول یكون 

. 1مسئولا مسؤولیة تقصیریة

لأخیر نشیر الى أن الأحكام المتقدمة لیست من النظام العام، فیجوز الاتفاق على وفي ا
ما یخالفها، ومن ثمة یجوز الاتفاق على تشدید ضمان المقاول أو تحقیقه أو الاعفاء منه، ولكن 

یب راجعا الى غش یبطل الاتفاق على الاعفاء من الضمان أو الانقاص منه اذا كان الع
. 2من القانون المدني الجزائري384مادة تطبیقا للالمقاول

المطلب الثاني

حقوق المقاول ( التزامات رب العمل )

:3یلتزم رب العمل نحو المقاول بثلاث التزامات رئیسیة وهي

تمكین المقاول من انجاز العمل..1
تسلم العمل بعد انجازه..2
دفع الأجر..3

تمكین المقاول من انجاز العملأولا:

یجب على رب العمل أن یحضر رخصة البناء وكل التراخیص الاداریة التي تمنح المقاول 
بدایة العمل في الأجر المحدود، فإذا كان حائط الجار مشتركا وجب علیه الاتفاق معه، واذا 

الى الرسومات بالإضافةتعهد بتقدیم المواد فیجب تحضیرها وكذلك الآلات والمعدات...الخ، 
والمواصفات أو تصحیح الكتاب المقدم للطبع وجب علیه القیام به طبقا لعرف الصنعة، فلا یقم 
له عقبات بعد أن اتفق معه، الا لسبب مشروع فلا یستطیع التنصل من مسؤولیاته في العقد الا 

لب بالتنفیذ عینا في الحدود التي ینص علیها القانون فإذا لم یقم بواجباته جاز للمقاول أن یطا

.101–100ص،عبد الرزاق السنهوري، المرجع السابق-1
.60–59زیداني توفیق، المرجع السابق، ص-2
.107بجاوي المدني، المرجع السابق، ص-3
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حیث یأتي بالمواد والآلات وكل الأشیاء اللازمة بترخیص من القضاء واذا كان تدخل رب 
العمل الشخصي ضروریا جاز للمقاول أن یلجأ الى التهدید المالي، وللمطالبة بالتعویض عن 

.1الضرر الذي لحق به من جراء رب العمل الذي لم یقم بواجباته نحو المقاول

لالتزام بتسلم العمل بعد انجازه اثانیا:

ألزم المشرع الجزائري رب العمل بأن یتسلم العمل محل المقاولة وذلك مقابلا لالتزام 
المقاول بتسلیمه لرب العمل بعد انجازه، فلا یعقل أن یستطیع المقاول تنفیذ الالتزام الملقى على 

النظر الى أن التسلیم والتسلم عملیتان عاتقه بالتسلیم طالما لم یكن رب العمل ملزما بالتسلیم، ب
متكاملتان.

یتناول القانون المدني الجزائري فكرة التسلم، الا بتنظیمها كأحد الالتزامات التي تقع عاتق 
عندما یتم المقاول «من القانون المدني الجزائري على أنه: 558رب العمل، فقد نصت المادة 

على هذا الأخیر أن یبادر الى تسلمه في أقرب العمل، وبضعة تحت تصرف رب العمل، وجب 
وقت ممكن بحسب ما هو جاري في المعاملات، فإذا امتنع دون سبب مشروع عن تسلم رغم 
دعوته الى ذلك بإنذار رسمي، اعتبر أن العمل قد سلم الیه، ویتحمل كل من یترتب على ذلك 

.2»من آثار

هو من جهة یعني الاستلاء على وقد عرف الفقه المصري التسلم بإعطائه معنیین، ف
العمل من قبل رب العمل، بعد أن یضعه المقاول تحت تصرفه، بحیث لا یوجد مانع من 

.3الاستلاء علیه، كما یعني من جهة أخرى تقبل العمل والموافقة علیه بعد فحصه

والذي یقع عادة أن رب العمل یتسلمه ویتقبله في وقت واحد، اذا هو عند تسلمه ایاه 
صه ویستوثق من أنه هو الذي قصد الیه بالتعاقد، فیوافق علیه بتسلمه ایاه، فالتسلم اذن یفح

یتضمن التقبل، ولكن لا یوجد ما یمنع من أن التسلم والتقبل ینفصلان أحدهما عن الآخر، 
فیسبق التقبل التسلم أو یلیه، یسبق التسلم والتسلم، كما اذا فحص رب العمل العمل بعد انجازه 

.107، صالسابقالمرجعالمدني،بجاوي-1
المتضمن القانون المدني.26/09/1975المؤرخ في )58/ 75رقم (الأمرمن )558المادة  (-2
.74زیداني توفیق، المرجع السابق، ص-3
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یزال في ید المقاول، ویستوثق من أنه موافق لما اشترطه أو لأصول الصنعة فیتقبله وهو لا
دون ان یتسلمه، ومن ثم یتم التقبل قبل أن یتم التسلم، ویسبق التسلم التقبل، كما اذا تسلم رب 
العمل العمل قبل انجازه دون أن یفحصه، ویرجئ فحصه الى فرصة یتمكن فیها من وسائل 

م العمل دون أن یتقبله، ومن ثم یتم التسلم قبل أن یتم التقبل، واذا انفصل التقبل الفحص، فیتسل
عن التسلم على هذا النحو، فالعبرة بالتقبل دون التسلم، إذ أن ما یترتب من نتائج انما یترتب 

.1على التقبل

اذا وقع خلاف بین الطرفین فیما اذا كان العمل موفقا أو غیر موافق للشروط المتفق 
المنجز وفحص مدى تحقق الشروط لإثباتعلیها، جاز لكل طرف الاستعانة بمحضر قضائي 

المتفق علیها موضوع عقد المقاولة من عدمه، حیث یصدر القاضي حكمه تبعا لتقریر الخبیر 
.2وظروف الدعوى وملابستها

أن وتبدوا مصلحة المقاول في أن یتم قبول العمل في أقرب وقت ممكن بعد اتمامه، في 
هذا القبول یعفیه من ضمان عیوب العمل الظاهر، وفي أن مدة ضمان العیوب الخفیة تبدأ من 

.3وقت هذا القبول

دفع الأجرثالثا:

سواء كان هذا الأجر قد ،یجب على رب العمل أن یفي بالأجر الواجب علیه للمقاول
أو یلتزم رب العمل فضلا عن دفع ،أو بنص القانون، تحدد باتفاقهما معا عند إبرام المقاولة

والفوائد المستحقة على الأجر مع ملاحظة ،ویشمل ذلك نفقات الوفاء،الأجر بوفاء ما یلحق به
مع ملاحظة أن الفوائد لا تسري بالنسبة ، أن الفوائد لتسري بالنسبة للأجر المستحق عل الأجر

4وفقا للقواعد العامة.للأجر المستحق على رب العمل إلا یوم المطالبة القضائیة 

.148، المرجع  السابق، صعبد الرزاق السنهوري-1
.76، صالسابقتوفیق، المرجعزیداني-2
.197محمد لبیب شنب، المرجع  السابق، ص-3
.198، صالمرجع نفسه-4
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یلتزم رب العمل أن یدفع الأجر في الوقت المتفق علیه في العقد وهذا الوقت قد یكون 
أو یجرى العمل بالنسبة ،سابقا على أنهاء العمل وتسلیمه إلیه وقد یكون لا حقا على ذلك

دم سیر على أن یدفع الأجر على أقساط أو على دفعات بحسب تق،للمقاولات الكبیرة القیمة
أما إذا لم یوجد اتفاق على وقت دفع الأجرة فیستحق دفعه عند تسلم ،العمل وبنسب ما تم منه

العمل أو یقصد بذلك إقرار رب العمل لصحة ما قام به المقاول و مطابقته للمواصفات المتفق 
.1علیها ولو لم یضع یده على العمل فعلا

فإن لم یكن هناك أتفاق في هذا ي العقد، في المكان المتفق علیه فویجب الوفاء بالأجر 
فإذا لم ،الشأن أوجب دفعه  في المكان الذي یقوم فیه المقاول بتسلیم العمل إلى رب العمل

التي تحدد، من القانون المدني الجزائري282یوجد اتفاق ولا عرف وجب تطبیق نص المادة 
.2مكان الوفاء بالالتزام عموما

إما لو ، أو إلى حكمه الخاص،أو الى ورثته، الذي قام بالعملیدفع الأجر الى المقاول 
.3المحال لهىإلإذ یجب وفاءه، حول حقه في الأجر إلى الغیر

.199- 198، صالسابقالمرجعشنب،لبیبمحمد-1
.65زیداني توفیق، المرجع السابق، ص-2
.201محمد لبیب شنب، المرجع نفسه، ص-3
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المبحث الثاني

المقاولة في القانون التجاري الجزائرانقضاء

المقاولات التجاریة هي عبارة عن مشروعات ترتكز على عدد كبیر من الطاقات الفردیة 
وقد تكون المقاولة مبنیة على شخص واحد هو رب ،المالیة حتى تحقق أهداف اقتصادیةو 

المشروع ویرتكز عمله على العناصر اللازمة لاعتبار العمل مقاولة، وباستقراء نص المادة 
) من القانون المدني الجزائري نجد أن الشركة لا تكون الا بین شریكین أو أكثر ولكن 416(

تؤسس الشركة ذات المسؤولیة المحدودة «القانون التجاري تنص على أنه:من) 564المادة (
من شخص واحد أو عدة أشخاص لا یتحملون الخسائر الا في حدود ما قدموا من حصص.

اذا كانت الشركة ذات المسؤولیة المحدودة المؤسسة طبقا للفقرة السابقة، لا تضم الا 
مؤسسة ذات الشخص الوحید وذات الشركة ''''، تسمى هذهكشریك وحیدشخصا واحدا ''

1.»'' المسؤولیة المحدودة

واعتبارا للقاعدة التي تقول أن الخاص یقید العام فإن هذا ما یسمح بتغلیب نص المادة 
) من القانون المدني وما یستنتج من 416) من القانون التجاري، على نص المادة (564(

نصوص القانون التجاري التي تنظم هذه المؤسسة فإننا نجد هذه الأخیرة خاضعة لأحكام 
) من القانون 564/2المادة (المحدودة وهذا ما تثبته تسمیتها في الشركة ذات المسؤولیة

التجاري، مع مراعات الصفات الخاصة التي تمیزها عن غیرها بحیث لا نجد هناك لنیة 
الاشتراك مثلا، وعلیه فإن الشركة ذات الشخص الواحد تحدد مسؤولیة الشریك الوحید بقدر 

دج ویكون هذا 100000شركة والقدر كحد أدنى بـ المبلغ المخصص للاستثمار في اطار هذه ال
ولا یمكن متابعته الا في حدود الذمة المالیة، أما باقي أمواله ةالمبلغ ضمان لدائني هذه الشرك

فلا تخضع للرهن أو لمصادرة الغیر.

وفیما یخص حل أو انقضاء هذه المؤسسة فإنه یكون بنفس أسباب الانقضاء العامة 
، ومع مراعات الطبیعة الخاصة والأساس الذي قامت علیه یة المحدودةللشركة ذات المسؤول

المتضمن القانون التجاري.26/09/1975المؤرخ في )59/ 75رقم (الأمرمن )564(المادة-1
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المؤسسة ذات الشخص الوحید ذات المسؤولیة المحدودة فإننا نستثني ذلك السبب المتعلق 
بتجمیع الحصص في ید الشریك الوحید.

الطبیعي كما یمكن أن تحل الشركة بطلب من كل من یعنیه الأمر اذا كان الشخص
ا في أكثر من شركة ذات المسؤولیة المحدودة وهذا الحل لا یمس الا المؤسسة شریكا وحید

من القانون التجاري.2و1) مكرر 590الثانیة وهذا ما جاءت به المادة (

ع الشركاء والتي تنقسم نحلال الرابطة القانونیة التي تجمانقضاء هذه الشركات معناه او 
إلا عن طریق شركاء تربطهم ببعض رابطة تؤسس: شركات الأشخاص وهذه لاإلى صنفین

لیة كاملة وتضامنیة قویة ومعرفة أساسها الثقة المتبادلة بینهم الأمر الذي یجعلهم یتحملون مسؤو 
نسحاب أحد الشركاء أو وفاته أو فقدان أهلیة أو شهر إفلاسه أو الذا ففي حالة ، تجاه الشركة

والنموذج الأمثل لهذا ،إلى انحلال الشركةشركة یؤدي ذلك التنازل عن حصته للأجنبي عن ال
یعطي اهتماما أما الصنف الثاني من الشركات لا، ة التضامنالصنف من الشركات هو شرك

،یة التي یقدمها في رأسمال الشركةیعطي اهتماما للحصص المالالشخصي بقدر ماللاعتبار
ي لأن تأسیسه یتطلب رؤوس لخرى أن هذا الصنف من الشركات یهتم بالجانب الماأأو بعبارة 

فإما أن تكون هذه ،نقضائهاالشركة أي أسباب نقضاء ااوسنقتصر في مبحثنا هذا على ، أموال
عتبار ى الالفتقوم ع،وإما أن تكون خاصة،ومن ثم تنطبق على أنواع الشركات،الأخیرة عامة

وم علىفتق،وإما أن تكون خاصة،دها تطبق على شركات الأشخاص فحسبالشخصي وعن
الأمثل لهذا الصنف من الشركات.جشركات المساهمة التي تعد النموذعتبار المالي ومنهاالا

نقضاء لب الأول سنخصصه لدراسة أسباب الا: المطلذا سنقسم هذا المبحث إلى مطلبین
.لأسباب الانقضاء الخاصةوالمطلب الثاني العامة
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المطلب الأول

أسباب الانقضاء العامة

الأجل المدد للشركةانتهاء:أولا

ومن ثم ،نتهائها في مدة معینة ومحددةاعقد الشركة على قد یتفق الشركاء عند إبرام
،ستمرار في الشركةء المدة وحتى لو أراد الشركاء الاتنتهي الشركة بقوة القانون بمجرد انتها

:تستمر الشركة في بعض الحالات وهيولكن قد 

:أي لا تنتهي أصلا وهذا في حالتین،بشخصیتها الأولىقد تستمر الشركة -1

أن تحدید مدة ،كما إذا تبین من عقد الشركة،اذا لم یكن أجل الشركة مطلقإ-أ
ركة من أجله لا یستغرق عتبار أن العمل الذي أنشئت الشانقضائها كان بوجه التقریب على ا

دین وتبقى الشركة بشخصیتها في هذه تفاق یجب تفسیره طبقا لنیة المتعاقلأن الا،وقتا أطول
نتهاء العمل.انتهاء المدة أو اوهو أبعد الأجلین،،طبقا لإرادة الشركاءالحالة لأن أجلها یكون

تفاق بالإجماع مالم ینص تمدید أجلها شریطة أن یتم هذا الاالشركاء على اتفقإذا -ب
. 1عقد الشركة على أغلبیة معینة

:ولكن كشركة جدیدة في حالتین،نتهاء مدتهااتقوم الشركة بعد -2

ى الاستمرار في الشركة تفاق صراحة بین الشركاء بعد انقضاء الشركة علإذا تم الا-أ
نقضت ركة جدیدة لأن الشركة الأولى قد وفي هذه الحالة تعتبر الشركة المستمرة ش،مدة معینة

.2بقوة القانون بمجرد انقضاء المدة المحددة لها

في ،د انقضاء مدتهاكأن یستمروا في العمل بع،تم الاتفاق بین الشركاء ضمناإذا-ب
،فإذا انتهت مدة سنة،قد انعقدت بنفس الشروط لمدة سنة،هذه الحالة تعتبر الشركة الجدیدة

نشأت شركة جدیدة لمدة أخرى وهكذا ...،واستمر الشركاء في العمل

،دار هومة للطباعة والنشر والتوزیعنادیة فوضیل، أحكام الشركة طبقا للقانون التجاري الجزائري (شركات الأشخاص)، -1
. 68صالجزائر، 

. 68، صالمرجع نفسه-2
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رتب على اعتراضه وقف أثره في ویت،هذا الامتدادشركاء أن یعترض على غیر أن لدائن أحد ال
تى واستخراج حصة الشریك المدین ح،تعین تصفیة الشركة،تى قام مثل هذا الاعتراضفم،حقه

غیر أن ،استمرار الشركة مع باقي الشركاءولا یؤثر ذلك في،یتمكن دائنوه من التنفیذ علیه
وذلك عن طریق تقدیمه ،التنفیذ علیهاعن الحصة التي تم الشریك یلتزم بتعویض الشركة

. 1لحصة أخرى

الغرض الذي أنشئت الشركة من أجلهانتهاء :ثانیا

لأنها تكون قد أتمت مهمتها ولا موجب ،بإنجاز العمل الذي قامت من أجلهتنتهي الشركة
.2لبقائها أو استمرارها بعد ذلك

ففي هذه الحالة تستمر الشركة سنة أخرى ،رت الشركة في القیام بنفس المهاملكن إذا استم
بنفس الشروط غیر أنه یحق لدائني الشركاء الاعتراض على هذا الاستمرار ویترتب على 

من القانون )437(الفقرة الثانیة من المادة علیهت نصاعتراضه وفق أثره في حقه هذا ما
تي أنشئت لأجلها ثم استمر إذا انقضت المدة المعینة أو تحققت الغایة ال«على أنه: المدني

الشركاء یقومون بعمل من نوع الأعمال التي تكونت من أجلها الشركة أمتد العقد سنة فسنة 
.3»بالشروط نفسها 

مال الشركة أو هلاك جزء كبیر منههلاك :ثالثا

بحیث ما یتبقى ،منهقد تنتهي الشركة بهلاك رأس مالها هلاكا كلیا أو بهلاك جزء كبیر 
والهلاك یكون مادیا ،والهلاك قد یكون مادیا أو معنویا،لاستمرار الشركة في نشاطهایكفيلا

تألفت كما لو ،ویكون الهلاك معنویا،یق وأتى على جمیع موجودات الشركةكما لو شب حر 
شركاء التي أما إذا هلكت حصة أحد ال،ثم سحب منها ذلك الحق،الشركة لاستغلال حق امتیاز

إلا إذا كانت تلك الحصة لابد من ،فلا یؤدي ذلك إلى انحلال الشركة،كةقدمها إلى الشر 

.69-68ص،(شركات الأشخاص)، المرجع السابقنادیة فوضیل، أحكام الشركة طبقا للقانون التجاري الجزائري -1
، 2006الطبعة الأول، فوزي محمد سامي، الشركات التجاریة (الأحكام العامة والخاصة)، دار الثقافة للنشر والتوزیع،-2

.52ص
المتضمن القانون المدني.26/09/1975المؤرخ في )58/ 75رقم (الأمرمن ) 437/2المادة (-3
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لدرجة یتعذر ،كما لو كانت قیمة الحصة هامة جدا،جودها لاستمرار الشركة في نشاطهاو 
استمرار عمل الشركة بدونها والقضاء هو الذي یقدر مدى تأثیر الهلاك الجزئي على أعمال 

. 1لاالشركة وبالتالي یقرر حلها أم 

لحمایة هذا الأخیر نص المشرع ،التجاریة تقوم على أساس الائتمانبما أن الحیاة 
ثلاثة أرباع رأس مالخسارة في حالة «:الفقرة الثانیة على أنه)589(التجاري في المادة 

ما اذا كان یتعین اصدار قرار بحل فینظر الشركاء للیجب على المدیرین استشارة الشركة 
في صفیحة معتمدة لتلقي الإعلانات القانونیة في الشركة، ویلزم في جمیع الحالات اشهار قرار 

وایداعه بكتابة ضبط المحكمة التي یكون هذا بعا لهاالولایة التي یكون مركز الشركة الرئیسي تا
.وقیده في السجل التجاريالمركز تابعا لها 

على الوجه الصحیح، ولة أو لم یتمكن الشركاء من المداالشركاء المدیرون یستشر إذا لم و 
.2»الشركة أمام القضاءمن یهمه الأمر أن یطلب حلجاز لكل 

من القانون التجاري بالنسبة لشركات المساهمة بأنه إذا كان )594(كما نصت المادة 
رأس مال 4/1الأصل الصافي للشركة قد خفض بفعل الخسائر الثابتة في وثائق الحسابات إلى 

الشركة فإن مجلس الإدارة یكون ملزما في خلال الأربعة الأشهر التالیة للمصادقة على 
تدعاء الجمعیة العامة غیر العادیة للنظر فیها إذا باس،حسابات التي كشفت عن هذه الخسارةال

، فإذا لم یقر الحل فإن الشركة تلزم في هذه ذ قرار حل الشركة قبل حلول الأجلكان یجب اتخا
التي تمر فیها التحقق من والتي تلي السنة ،لسنة المالیة الثانیة على الأكثرالحالة بعد قفل ا

لرأس مال شركة تنص على الحد الأدنى«) 594(ومع مراعاة أحكام المادة ،الخسائر
تلتزم بتخفیض رأس مالها بقدر یساوي على الأقل »نار جزائريملایین دی5ر المساهمة بمقدا

لجمعیة العامة بقلم كتاب وفي الحالتین یوضع القرار المصادق علیه من ا،ال الشركةربع رأس م
ا لم یعقد اجتماع الجمعیة وإذ،مختصة بنشر الإعلانات القانونیةوینشر في جریدة،المحكمة

.3كما هي الحال بالنسبة لجمعیة لم تعقد اجتماعا بحل الشركة،العامة

. 53ص،السابقالمرجع،ساميفوزي محمد-1
المتضمن القانون التجاري.26/09/1975المؤرخ في )59/ 75رقم (الأمرمن ) 589/2المادة (-2
.71-70ص،المرجع السابقأحكام الشركة طبقا للقانون التجاري الجزائري (شركات الأشخاص)، نادیة فوضیل،-3
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من القانون التجاري على ضرورة التأشیر في 25و14كذلك نص المشرع في المادتین 
أو ذات المسؤولیة ،المساهمةن الجمعیة العامة لشركة السجل التجاري في حالة صدور قرار م

ورتب ،رأس مال الشركة4/3لخسارة بنسبة المحدودة یتضمن الأمر باتخاذ قرار منها في حالة ا
إلا إذا ثبت أن الغیر كان یعلم ،ك على الغیرالجزاء على مخالفة ذلك بعدم جواز الاحتجاج بذل

إذا ،الفقرة الثانیة من قانون المدني) 438(هذا الوضع عند التعاقد مع الشركة وتقتضي المادة 
،وهلك هذا الشيء قبل تقدیمه،أنه یقدم حصته شیئا معینا بالذاتكان أحد الشركاء قد تعهد ب

أصبحت الشركة محتلة في حق جمیع الشركاء ویرجع السبب في ذلك إلى أن تنفیذ التزام هذا 
الشركة ركنا أساسیا من أركانها الأمر الذي تفقد معه،شریك یصبح مستحیلا في هذه الحالةال

. 1وهو تقدیم الحصص

تفاق على إنهاء الشركةالا:رابعا

أن تنتهي الشركة بإجماع الفقرة الثانیة من القانون المدني على)440(تنص المادة 
تفاق صحیح ومتى تقرر حل على أغلبیة معینة لحلها فیعد الاتفق في العقداوإذا ،الشركاء

.2) دخلت الشركة في دور التصفیةpremature dissolutionإنهاء مدتها (الشركة قبل 

اجتماع الحصص في ید شخص واحد:خامسا

تنتهي الشركة إذا زال ركن تعدد الشركاء واجتمعت جمیعا في ید أحد الشركاء باستثناء 
لا تنحل ففي مثل هذه الشركات ،المحدودة التي تقوم على شخص واحدالشركة ذات المسؤولیة 

بسبب تجمع الحصص في ید شریك واحد لأنها تقوم فعلا على شریك واحد هذا ما جاء في 
سبتمبر 26ـ الموافق ل1395رمضان عام 20مؤرخ في 27-96من الأمر رقم 16المادة 

: یليفنصت على ما1مكرر590المادة إذ عدلت ،والمتضمن القانون التجاري1975ة سن
من القانون المدني والمتعلقة بالحل القضائي في حالة اجتماع )441(لمادة " لا تطبق أحكام ا

.3كل حصص الشركة ذات المسؤولیة المحدودة في ید واحد "

. 71، أحكام الشركة طبقا للقانون التجاري الجزائري (شركات الأشخاص)، المرجع السابق، صنادیة فوضیل-1
. 72-71المرجع نفسه، ص-2
. 72المرجع نفسه، ص-3
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فیعد هذا الأمر بدیهیا إذ باجتماع الحصص في ید شریك ،الشركاتأما بالنسبة لباقي 
الفرنسي فقد تعرض لهذا السبب أما المشرع ،ار ركن من الأركان الخاصة للشركةواحد ینه

اع الحصص والأسهم في ید شخص أجاز تصحیح وضع الشركة خلال سنة من تاریخ إجم
.1ویجوز انقضاء هذه المهلة لكل ذي مصلحة أن یطلب تقریر انحلال الشركة،واحد

كةاندماج الشر :سادسا

الشركاء في اجتماعویتم الاندماج بإبرام عقد بین شركتین أو أكثر یترتب علیه 
شركة واحدة ،ویتحقق الاندماج بإحدى الطریقتین : 

الاندماج بطریق الضم أو الابتلاع أو الضم :الطریقة الأولى-

في شركة أخرى قائمة بحیث یتم الاندماج بهذه الطریقة بأن تندمج شركة أو عدت شركات
ئمة والمتمتعة بالشخصیة تنقضي الشركة أو الشركات المندمجة وتظل الشركة الدامجة هي القا

ولا یعدوا الأمر بالنسبة لها سوى أن یكون زیادة في رأس مالها بقدر صافي أصول ،المعنویة
.2الشركة أو الشركات المندمجة

الاتحادالاندماج بطریق المزج أو :الثانیةالطریقة-

بمجموع یتم الاندماج بهذه الطریقة بأن تتحد شركتین قائمتین أو أكثر لتنشأ شركة جدیدة 
وتختلف شخصیة الشركة الناشئة عن الاندماج عن شخصیة كل ،رأس مال الشركات المندمجة

.  3شركة من الشركات المندمجة قبل الاندماج

كات المندمجة نقضاء شخصیة الشركة أو الشر طریق الضم سببا لاندماج بالاریعتبهكذا 
نقضاء شخصیة الشركات ندماج بطریقة المزج سببا لافي حین یعتبر الا،دون الشركة الدامجة

.4ندماجأة الشركة الجدیدة الناشئة عن الاالمندمجة ونش

. 72، صنادیة فوضیل، أحكام الشركة طبقا للقانون التجاري الجزائري (شركات الأشخاص)، المرجع السابق-1
.104-103، ص2007دار النهضة العربیة، بني سویف، ،التجاریةوت بهنساوي، الشركات فص-2
. 104المرجع نفسه، ص-3
.104صالمرجع نفسه،-4
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ى العقد بالنص علكتفى اإذا ندماج الشركة من حق جمیع الشركاء إلا االأصل أن تقریر 
إلا إذا تضمنت العادیة،فهو من حق الجمعیة العمومیة غیر ،الأغلبیة أما في شركة المساهمة

وإذا كان تقریر ،الشركاءإجماععن السلطة هذه الجمعیة ویلزم له ندماج تعدیلا یخرج عملیة الا
ندماج في شركة لاى تشجیع اإلاتجهندماج جائزا بمقتضى القواعد العامة فإن المشرع قد الا

.1المساهمة

التأمیم:سابعا

ا الأخیر یعد سببا غیر أن هذ،الشركةانقضاءلا یوجد نص یعتبر التأمیم سببا من أسباب 
في أثر التأمیم على الشخصیة راءالآختلاف ااء الشركة المؤممة وهذا رغم نقضمسلما به لا

أو الشركات ،المشروع الذي یملكه الأفرادلكیة القانونیة فإذا كان المقصود من التأمیم هو نقل م
إلا أنه یترتب علیه ،وذلك مقابل تعویض أصحابه،صة إلى الدولة لتصبح ملكیته عامةالخا

وإنشاء شخصیة معنویة جدیدة ،ویة للشركة المؤممة وتصفیة ذمتهاانقضاء الشخصیة المعن
ة محل المساهمین في ملكیة حیث یقتضي التأمیم حلول الدولة بواسطة مؤسستها العام،محلها
الأمر الذي یترتب علیه حتما انقضاء الشركة وزوال شخصیتها القانونیة لتكتسب ،الشركة

شخصیة قانونیة جدیدة حتى ولو خضعت هذه الشركة المؤممة لنفس أحكام القانون الخاص 
.2التي تسیر بها الشركات التجاریة

وهي تغیرات ،قانونیة هامة بالمشروعات المؤممةأن التأمیم یلحق تغیرات الرأيسند هذا 
كما أن ،ص وإحلال الجماعة أي الدولة محلهتهدف إلى إلغاء شخص المنظم أم المقابل الخا

بل بمقتضى المشروع المؤمم ،روع لا بمقتضى تصرف ناقل للملكیةالدولة تصبح مالكه للمش
استمرارایعد المشروع المؤمم لذلك فلا،سابق وهو شركة المساهمة بوجه عامبشكله الخارجي ال

عتبارات فضلا عن الا،به وحدهاحتفظض هذا المظهر الخارجي الذي حإذ ید،دیمةللشركة الق
أن الشركة تتحول إلى شركة ذات مساهم وحید فتكف بذلك ،سابقة المستمدة من طبیعة التأمیمال

.3عن أن تكون شركة بالمعنى القانوني

.73نادیة فوضیل، أحكام الشركة طبقا للقانون التجاري الجزائري (شركات الأشخاص)، المرجع السابق، ص-1
.74-73المرجع نفسه، ص-2
. 116ص،2009الاسكندریة،،الطبعة الأولى،مكتبة الوفاء القانونیة، الشركات التجاریة،مصطفى كمال طه-3
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المطلب الثاني

نقضاء الخاصةالا أسباب

عتبار الشخصيقة بالانقضاء المتعلطرق الا:أولا

عتبار الشخصي إي على الثقة المتبادلة بین الشركاء تقوم شركات الأشخاص على الا
عتبار الشخصي لیس شرط بمعنى إن الا،ملحوظ في تكوین الشركاء وبقائهاأثرالاعتبارولهذا 

ادث ومن ثم تنحل الشركة إذا حل بشخص الشریك ح،هو شرط بقاء أیضابل،بتداء فحسبا
عتبار الشخصي موت نقضاء المتعلقة بالاعتبار الشخصي، ومن طرف الامن شأنه زوال الا

.1نسحاب أحد الشركاءاالحجز علیه أو إعساره إفلاسه أو أحد الشركاء أو 

نقضاء الشركة االقانون المدني على من)439(موت أحد الشركاء تنص المادة -1
ورثته محله فیها ولا یحل ،بسبب إعساره أو إفلاسهبسبب موت أحد الشركاء أو الحجز علیه أو 

عتبار لدى باقي الشركاء الذین تعاقدوا بالنظر إلى صفات الشریك الأن شخصیته محل 
.2الشخصیة لا لصفات الوراثة

یجوز في حالة ما اذا «نه: من القانون المدني على أالفقرة الثانیة ) 439تنص المادة (
.3»أحد الشركاء مع ورثته حتى ولو كانوا قصرا مات 

محمد حسن الجیر أنه من الأجدر في مثل هذه الحالة النص على تحول الأستاذویرى 
ولا ،لا یكتسب صفة التاجر،موصیاالشركة إلى شركة توصیة بسیطة لیصبح القاصر شریكا 

ذا النص الصریح فلا هوإزاء ،في حدود الحصة التي ورثتهاة إلا الشركالتزاماتیسأل عن 
متى توقفت كبقیة الشركاءإفلاسهالقاصر شریكا متضامنا یجوز شهر اعتبارمناص من 

ینبغي للرأي الراجع أن تقتصر في مثل هذه الإفلاسغیر أن أثار ،الشركة من دفع دیونها
مكرر من القانون التجاري والمتعلقة ) 563(أما المادة الحالة على أموال القاصر دون شخصه،

بشركة التوصیة البسیطة فإنها تصرح بأن إذا توفي أحد الشركاء المتضامنین وتتضمن عقد 

.74، صنادیة فوضیل، أحكام الشركة طبقا للقانون التجاري الجزائري (شركات الأشخاص)، المرجع السابق-1
.75-74ص،السابقالمرجع ،مصطفى كمال طه-2
المتضمن القانون المدني.26/09/1975المؤرخ في )58/ 75رقم (الأمرمن ) 439/2المادة (-3
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ذا كان هؤلاء قصرا أي غیر فإ،الشركة مع ورثة المتوفيباستمرارتأسیسها شرطا یقضي 
،الشریك المتضامن الوحیدمتوفي هو أما إذا كان ال،فإنهم یصبحون شركاء موصین،راشدین

في هذه الحالة یجب تعویض بشریك متضامن جدید أو ،وكان ورثته كلهم قصرا غیر راشدین
انقضاءعند القانونحلت الشركة بقوة وإلاتحویل الشركة في اجل سنة ابتداء من تاریخ الوفاة 

.1الأجلهذا 

في الشركة وفي هذه الحالة راراستمهذا وقد یتفق الشركاء الذین بقوا على قید الحیاة على 
لا یكون لورثة الشریك المتوفي إلا نصیب في أموال الشركة تقدر قیمته یوم الوفاة ویدفع لهم 
نقدا ولا یكون لهم فیما یستجد بعد ذلك من حقوق إلا بقدر الحقوق الناتجة عن أعمال سابقة 

على أنه: من القانون المدني) 439(المادة نصعلى الوفاة هذا ما قضت به الفقرة الثالثة من
یجوز أیضا الاتفاق على أنه اذا مات أحد الشركاء أو حجز علیه أو أفلس أو انسحب من «

)، أن تستمر الشركة بین الشركاء الباقین وفي هذه الحالة لا یكون 440الشركة وفقا للمادة (
صیب بحسب قیمته یوم وقوع لهذا الشریك أو لورثته الا نصیبه في أموال الشركة، ویقدر هذا الن

الحادث الذي أدى الى خروجه من الشركة ویدفع له نقدا ولا یكون له نصیب في ما یستجد في 
.2»ذلك من حقوق الا بقدر الحقوق الناتجة من أعمال سابقة على ذلك الحادث 

الحجز على أحد الشركاء :-2

لك أن یكون الحجز قانونیا الشركاء یستوي في ذىكذلك تنقضي الشركة بالحجز على إحد
حجوز علیه ولا یجوز للقیم على الم،ة أو قضائیة لسفه أو عته أو جنونبناء على عقوبة جنائی

لأن الشركاء وثقوا بشخص معین ولا تتعدى هذه الثقة إلى ممثله ،أن یحل محله في الشركة
.3القانوني

.75- 74ضیل، أحكام الشركة طبقا للقانون التجاري الجزائري(شركات الأشخاص)، المرجع السابق، صو نادیة ف-1
المتضمن القانون المدني.26/09/1975المؤرخ في )58/ 75رقم (الأمرمن ) 439/3المادة (-2
. 102مصطفى كمال طه، المرجع السابق، ص-3
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:إعسار أحد الشركاء أو إفلاسه-3

لأنه یستحیل على ،الشركةانقضاءترتب على ذلك أفلسإذا أعسر أحد الشركاء أو 
لكن ینبغي التنبیه إلى أن إفلاس الشركة ، و الآخرینالشریك في هذه الحالة القیام یتعهد أنه قبل 

ین فتعود نئلأن إفلاسها قد ینتهي بالصلح من الدا،انقضائهاذاتها لیس من شأنه أن یؤدي إلى 
وبیع أصول الشركة تنقضي الشركة نتیجة بالاتحادأما إذا انتهى الإفلاس ،امزاولة نشاطهإلى 

.1لهلاك مالها

:كاء من الشركة الغیر محددة المدةأحد الشر انسحاب-4

شركاء إذا أحد البانسحابالشركة انتهاءمن القانون المدني على )440(تقتضي المادة 
لأن المبدأ یقضي بعدم قید ،الانسحابوذلك بمجرد إعلان رغبته في ،كانت مدتها غیر محدودة
لشخصیة التي تعد من النظام إذ هذا یتنافس مع الحریة ا،أیديبالتزامحریة الشخص وربطها 

خاص بالشریك وحده دون ،من القانون المدني) 440(به المادةوهذا الحق الذي جاءت ،العام
غیر أن ،یق الدعوى غیر المباشرةبطر استعمالهز لهؤلاء بحیث لا یجو ،نینئغیره من الدا

هذا الحق إذا توافرت بعض الشروط وهي: استعمالالشریك لا یمكنه 

فضلا عن منح مهلة كافیة لیتدبر ،الانسحابأن یعلن الشریك مسبقا عن إرادته في -أ
ولم یحدد القانون شكلا ،مبدأ حسن النیة في تنفیذ العقودیقتضیهباقي الشركاء الأمر، هذا ما

كما لم یحدد میعادا له.،من الشركةانسحابهرغبة الشریك في لإعلانخاصا 

،الذي یشوه غشالانسحابفلا یصبح ،عن حسن النیةالانسحابیجب أن یكون -ب
.2والقاضي یتمتع بسلطة تقدیریة في هذا المجال

.94صمصطفى كمال طه، المرجع السابق، -1
.76(شركات الأشخاص)، المرجع السابق، ص ضیل، أحكام الشركة طبقا للقانون التجاري الجزائريو نادیة ف-2
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.1في وقت مناسب أو لائقالانسحابیجب أن یكون - جـ 

،ة تقدیریة بالنسبة لقاضي الموضوعوالمسأل،رتبط بالظروفإن تحدید الوقت المناسب م
ء خسارة لحقت بها وقتا غیر أو أثنا،یتم أثناء أزمة تعرضت لها الشركةالذي الانسحابویعتبر 
.2وعلى من یدعي العكس إثبات ذلك،ویفترض دائما حسن نیة الشریك المنسحب،مناسب

لماليابالاعتبارالمتعلقة قضاءالانطرق ثانیا:

،عتبار الماليعلى الا،في المقام الأول،موال هي تلك الشركات التي ترتكزشركات الأ
ة الشریك وما تنطوي علیه من فالعبرة فیها لیس بشخصی،یخص النظر عن أشخاص الشركاء

هذه الشركات لا یتوقف على فائتمانا یقدمه هذا الشریك في رأس مالها،بل بم،صفات
بل ،قة لدى الغیر المتعامل مع الشركةأشخاص الشركاء فیها أو على ما یتمتعون به من ث

وتعد شركة ،ن أثناء حیاتها من تراكمات مالیةعلى رأس مالها وتكو یعتمد وبصفة رئیسیة 
م إلى أسهم ، نظرا لضخامة رأس مالها الذي یقسالنموذج الأمثل لشركات الأموالةالمساهم

،ریك في ما یقدر ما یملكه من أسهم، سهلة التداول ولتحدید مسؤولیة الشصغیرة متساویة القیمة
.3أو بوفاته أو إفلاسه أو إعصاره أو الحجز علیه،ولعدم تأثرها بخروج الشریك منها

ثل لشركات الأموال ك هناك أسباب خاصة بشركة المساهمة التي تعتبر النموذج الأمللذ
:تنقضي بها وهي

ملایین دینار مبلغ رأسمالها عن خمسةانخفاضتنقضي الشركة المساهمة في حالة -1
القانوني بالحدوالالتزامجزائري ولم تسارع الشركة إلى تصحیح هذا الوضع في أجل سنة 

الأمر أن یلتجأ إلى القضاء للمطالبة بحل عندما یحق لكل من یهمه ،لرأسمال شركة المساهمة
.4)من القانون التجاري3و594/2المادة (الشركة بعد توجیه إنذار للشركة بتسویة الوضع

.77-76، صالمرجع السابق(شركات الأشخاص)، ضیل، أحكام الشركة طبقا للقانون التجاري الجزائريو نادیة ف-1
. 195- 193، ص2002محمد فرید العریني، الشركات التجاریة، دار المطبوعات الجامعیة، الإسكندریة، مصر، -2
.341-340ضیل، شركات الأموال في القانون الجزائري، دیوان المطبوعات الجامعیة، بن عكنون، الجزائر، صو نادیة ف-3
.341–340، المرجع نفسه، صضیلو نادیة ف-4
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انخفضیجوز للحكمة أن تقضي بحل الشركة بناء على طلب كل معني بالأمر إذا -2
عدد المساهمین من الحد القانوني منذ أكثر من ستة أشهر لتسویة الوضع وعندها لا تتخذ 
المحكمة قرار الحد إذا قامت الشركة بهذه التسویة ولو في الیوم الذي تفصل فیه المحكمة في 

1).القانون التجاريمن19مكرر 715المادةالموضوع (

بفعل الخسائر الثابتة في وثائق انخفضالصافي للشركة قد الأصلإذا كان -3
الحسابات إلى ربع رأس مال الشركة فإن مجلس الإدارة أو مجلس المدیرین حسب الأموال یكون 

أشهر التالیة للمصادقة على الحسابات التي كشفت هذه الخسائر الأربعةملزما في خلال 
رار حل الشركة قبل حلول ذ قالجمعیة العامة غیر العادیة فیما إذا كان یجب أخباستدعاء

.الأجل
بعد قفل السنة المالیة الثانیة على ، في هذه الحالةتلزم الشركة، فإن حلالرقر یتإذا لمو 

) 594(ام المادة ومع مراعاة أحك،الخسائرالتحقق منالأكثر التي تلي السنة التي تم فیها 
مالها بقدر یساوي على الأقل مبلغ الخسائر التي لم تخصم من بتخفیض رأس،أعلاه

دد في هذا الأجل الأصل الصافي بقدر یساوي على الأقل ربع رأسمال جإذا لم ی،الاحتیاطي
.الشركة

تنشر اللائحة المصادق علیها من الجمعیة العامة حسب الكیفیات ،وفي كلتا الحالتین
المقررة عن طریق التنظیم.

عقد اجتماع الجمعیة العامة ولم تعقد هذه الجمعیة اجتماعا صحیحا بعد استدعاء واذا لم ی
2أخیر، فإنه یجوز لكل معني أن یطالب أمام العدالة بحل الشركة.

تعتبر بالأمر الهین نظرا وهكذا نلاحظ أن انقضاء شركة المساهمة عن طریق حلها لا
أموال تقوم هذه الشركة على رؤوسلما تتمتع به من مركز في المجال الاقتصادي حیث 

لذا أحاطها المشرع بحصانات عدیدة ومنحها فرصة لتصحیح ،ضخمة تستغل في هذا المجال
هذا ونشیر إلى أن أوضاعها حتى تتمكن من تأدیة نشاطها التجاري وتحقیق مشروعها الضخم،

3.المشرع قد وضع جزاء على مخالفة أحكام حل الشركة

المتضمن القانون التجاري.26/09/1975المؤرخ في )59/ 75رقم (الأمرمن ) 19مكرر715المادة (-1
المتضمن القانون التجاري.26/09/1975المؤرخ في )59/ 75رقم (الأمرمن ) 20مكرر715المادة (-2
.343- 342المرجع السابق، صالجزائري،ضیل، شركات الأموال في القانون و نادیة ف-3
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: " یعاقب بالحبس من شهرین إلى على أنهالقانون التجاري من )832(المادة ولقد نصت
رئیس دج أو بإحدى هاتین العقوبتین فقط،100000دج إلى20000ستة أشهر وبغرامة من 

شركة المساهمة أو القائمون بإدارتها في حالة ما إذا أصبح المال الصافي للشركة بسبب 
: ن ربع رأس المالأقل م،الخسائر الثابتة بمستندات الحساب

امتنعوا متعمدین عن استدعاء الجمعیة العامة في الأربعة أشهر التي تلي المصادقة .1
على الحسابات المثبتة للخسائر لأجل البت عند الاقتضاء في حل الشركة مسبقا،

تعمدوا عدم الایداع بكتابة المحكمة القرار المصادق علیه من الجمعیة العامة بعد نشره .2
الجریدة الرسمیة للإعلانات القانونیة وفضلا عن ذلك في جریدة مختصة بقبول في 

.1"الاعلانات القانونیة وتقییده بالسجل التجاري

المتضمن القانون التجاري.26/09/1975المؤرخ في )59/ 75رقم (الأمرمن ) 828المادة (-1
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ةـــــــخاتم
بغرض سرعة ،شرحا مبسطا بعیدا عن التعقیداتالمقاولات التجاریةشرح رجال القانون

قدر المستطاع بتفسیر القضاة الاستعانةالوصول إلى مضمون الموضوع الذي تم معالجته مع 
للنصوص القانونیة التي وضعت أحكام القواعد الموضوعیة الخاصة في الأعمال التي أسبغ 

التي فرضها المشرع والالتزاماتوكذا القواعد الخاصة بالتجار ،علیها المشرع الصفة التجاریة
وغیرها.علیهم من تسجیل في السجل التجاري 

قانون مستقل بحد ذاته وقابل للتطور نتیجة للتطور السریع الذي القانون التجاري هو 
فقد توصلنا إلى أن الأعمال التجاریة أي المقاولات ،رفه عالم التجارة من حین إلى أخریع

كما أن ،وهي قابل للتطور أیضا،لا الحصرالتجاریة قد نص علیها المشرع على سبیل المثال
یشترط فیه امتهانه القیام ،طبیعیا أو معنویاان شخصا اكتساب الشخص لصفة التاجر سواء ك

ن التجاري بطریقة منتظمة بالأعمال التجاریة المنصوص علیها في المادة الثانیة من القانو 
مع اعتبارها مصدر رزق أساسي له ویهدف من ورائها تحقیق الربح.،ومتكررة

قانون التجاري توصلنا للنتائج ئري للمقاولة في المن خلال بحثنا للتنظیم القانوني الجزا
التالیة:
فكان من ،العلاقات بین المقاول ورب العملنصوص لتنظیم أن المشرع لم یضع-

.في القانون التجاريروض ذكر التزامات التاجر المقاولالمف
.تعریفها في القانون المدنيفي ولم یوفق ،المقاولة في القانون التجاريالمشرع لم یعرف -
إلى القانون المدني.یحیلنادائما كان أن المشرع الجزائري -
ومن ،) من القانون التجاري فقط20) و(02لقد ذكر المشرع المقاولة في المادتین (-

الملاحظ أنها نصوص جد قلیلة لا تساعد القضاء في تحقیق العدالة.
أن یعید النظر في مشرعالوإذا كان لنا من رأي في ختام هذه الدراسة فإننا نتمنى على 

لكي یسد ،فهومها على ضوء التطورات الحدیثةالقواعد الخاصة بالمقاولات التجاریة وتحدید م
خاصة.بصفة الثغرات التي یلحظها دارس القانون 
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،نصوص قانونیة تملأ الفراغات الموجودةوعلیه نقترح على المشرع الجزائري أن یضع 
:وذلك

انون التجاري.یف للمقاولة في القوضع تعر -
نقترح كذلك على المشرع استبدال كلمة المقاولة في القانون التجاري بكلمة المشروع.-
وذلك بوضع التزامات وحقوق كل من المقاول ،تحدید العلاقات بین رب العمل والمقاول-

.في القانون التجاريورب العمل
قسم من القانون نقترح كذلك على المشرع وضع المقاولة ككتاب سادس أو كفصل أو -

التجاري.
إكثار من الندوات المقاولاتیة.-
إقامة دورات تكوینیة للمتعاملین في مجال المقاولة حتى یعو حقوقهم وحقوق ممثلیهم.-

وإنما،شرح كل أحكام المقاولات التجاریةخیر لا أقول بأن هذه المذكرة قد تضمنت في الأ
خطوة في مسلك طویل للبحث في مجال المقاولات التجاریة أتمنى أن تتواصل هي عبارة عن

. من خلال دراسات لاحقة
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المراجعو المصادرقائمة 

:المصادر/ أولا

المعدل والمتضمن القانون المدني1975سبتمبر سنة 26) المؤرخ في 75/58الأمر (-
والمتمم.

والمتضمن القانون التجاري المعدل 1975سبتمبر سنة 26) المؤرخ في 75/59الأمر (-
والمتمم.

/ الكتب والمؤلفات:ثانیا

:الكتب  المتخصصة-1

دار الهومة للطباعة بدون جزء،،اولةالتفرقة بین عقد العمل وعقد المق،بجاوي المدني-
.2008،الجزائر،والنشر والتوزیع

الطبعة ،بدون جزء، منشأة المعارف،شرح أحكام عقد المقاولة،محمد لبیب شنب-
.2004،مصر،الإسكندریة،الثانیة

الكتب العامة:-2

الطبعة ،دار بلقیس،زءجدون ب،في القانون التجاري الجزائريتصر المخ،أحمد بلوذنین-
.2010،الجزائر،دار البیضاء،الأولى
الطبعة ،الدار الجامعیة،زءجدون ب،الموسوعة التجاریة الحدیثة،أبو الروسمحمدأحمد-
بدون تاریخ.  ،مصر،الإسكندریة،الثانیة
، بدون طبعة،دیوان المطبوعات الجامعیة،القانون التجاري الجزائري- 1: حلو أبو حلو-

.2004،الجزائر،بن عكنون
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،القدس، الطبعة الثانیة،الشركة العربیة المتحدة للتسویق والتوریدات،القانون التجاري-2
2009.
لمطبوعات دیوان ا،الوجیز في القانون التجاري الجزائري،رزق االله العربي بن المهیدي-

.2008،الجزائر،بن عكنون،الطبعة الرابعة،الجامعیة
،مصر،الإسكندریة،منشأة المعارف،الوجیز في القانون التجاري،سوزان علي حسن-

2004.
.2003،عنابة،الحجار،دار العلوم للنشر والتوزیع،القانون التجاري،شادلي نور الدین-
. 2007،سویفبني ، دار النهضة العربیة،یةالشركات التجار ،يصفوت بهنساو-
،دیوان المطبوعات الجامعیة،العقود وعملیات البنوك التجاریة،علي البارودي-

.2001،مصر،الإسكندریة
،دار المطبوعات الجامعیة،القانون التجاري،محمد السید الفقيعلي البارودي، -

.1999،مصر،الإسكندریة
دار احیاء التراث العربي، ،لمدنيالوسیط في شرح القانون ا،نهوريعبد الرزاق أحمد الس-

.2003بیروت، لبنان، 
،بن عكنون،دیوان المطبوعات الجامعیة،مبادئ القانون التجاري،تعبد القادر البقیرا-

.2011،الجزائر
دار الثقافة للنشر ،الوسیط في شرح القانون التجاري،رعبد القادر حسین العطی-

.1999، مصر،الإسكندریة،الطبعة الثانیةوالتوزیع،
الطبعة ،دار الثقافة للنشر والتوزیع،الوسیط في شرح القانون التجاري،عزیز العكیلي-
. 2012،الأردن، عمان،الثانیة
،باب الواد، دار المعرفة،في شرح القانون التجاري الجزائريالوجیز ،عموره عمارة-

.2009،الجزائر
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دیوان المطبوعات الجامعیة،،الكامل في القانون التجاري الجزائري،صالحفرحة زراوي-
. 2003،الجزائر،الطبعة الثانیة
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